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  :  المقدمة



  

ذات أھمیة بالغة في حیاة الدولة لأنھا المحرك الأساسي لمختلف  العمومیة تعتبر المالیة

نشاطاتھا، و ركیزة أساسیة من ركائز بعث الاستقرار السیاسي مما یتطلب الحذر و الرشد و 

   .الفعالیة و الشفافیة عند الإیراد و الإنفاق

النظام و  غیر أن تطور وظائف الدولة فیھا من دولة حارسة وظیفتھا الحفاظ على الأمن و

تحصیل و جبایة الضرائب، إلى دولة متدخلة في جمیع المیادین الاقتصادیة و الاجتماعیة، إلى 

أدى إلى اتساع  مجالات .  دولة تسعى إلى تحقیق الرخاء و الرفاھیة و تقدیم أحسن الخدمات

مجتمع بما عملھا و ازدادت تدخلاتھا بسبب تطور نشاطاتھا ، من أجل توفیر الطلبات المتزایدة لل

یصاحبھ من تحقیق تنمیة شاملة و تحقیق معدلات  عالیة من النمو الاقتصادي و توفیر قسط 

و لما .كبیر من العدالة و الرخاء الاجتماعي، ھذا ما ساھم في التزاید الكبیر للنفقات العمومیة  

الدول المتقدمة  كانت ندرة الموارد  المالیة تعتبر من أھم المشاكل التي واجھت الدول النامیة و

على حد سواء، كان لابد من البحث على آلیات لوضع حد لھذه المشكلات عن طریق إحكام 

الرقابة على استعمال الموارد و الإمكانیات المادیة الموجودة، حتى یتسنى الحصول علیھا من 

 مصادرھا المختلفة و تخصیصھا و توزیعھا توزیعا عادلا یحقق توازن اقتصادي و اجتماعي

  . متجانس 

أصبحت الرقابة على الأموال العمومیة تحتل أھمیة بالغة في التشریع المالي الحدیث و من  

مقومات و أولویات الدولة باعتبارھا وسیلة عملیة و فعالة تضمن حسن استعمال ھذه الأموال و 

فراد و تسییرھا ، و حمایتھا و جعل تنظیمھا من أدق التنظیمات لما لھا من أثر على سلوك الأ

الجماعات ، باعتبارھا المرآة العاكسة لواقع الاقتصاد الوطني ، فیما تھدف إلیھ الدولة من 

  . مشاریع و برامج لتحقیق المصلحة العمومیة  

فكانت الرقابة كحق تبرر الدفاع عن الصالح العام الذي اتسع مفھومھ و أدى بدوره إلى ظھور 

ا قائما بذاتھ ذو كیان مستقل بتوفیر مناخ مؤسساتي یعني فأصبحت نظام. الرقابة و تخصصھا 

فالرقابة المالیة لا تختلف عن غیرھا من الصور   .بھذا الجانب على اختلاف أنواعھا و صورھا

الأخرى للرقابة على النشاط الإداري حیث تحتوي على عدة جوانب تتمیز عن غیرھا من 

ھي التي تھدف إلى حمایة الأموال العمومیة إیرادا و فالإدارة العمومیة . الصور المتعددة للرقابة

  . إنفاقا، من خلال متابعة تنفیذ المیزانیة في جمیع مراحلھا
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فالمعروف أن النفقات العمومیة جزء من المیزانیة العامة تمر بأربعة مراحل أساسیة  مترابطة ، 

ھزة الدولة المختلفة و عدد یطلق علیھا دورة المیزانیة ،و أن ھذه الدورة تمثل جھود و مھام أج

كبیر من الخبراء الفنیین في ھذا المجال و إدارة مركزیة و محلیة و أجھزة رقابیة مختلفة ،من 

أجل الوصول إلى تجنب الانحرافات المالیة و تحقیق استقرار اقتصادي و تجسید ھذه المراحل 

  : فیما یلي 

المراحل القادمة ، كونھا بھا تقاس و تعد أساس ) التقدیر و التنبؤات: (مرحلة الإعداد  -

درجة فعالیة الجھاز التنفیذي و مصداقیتھ ، فعلى مستواه  ثم وضع الخطوط الرئیسیة 

لبرامج السلطة التنفیذیة ، حیث لھذه المرحلة مدلولا خاصا حیث أن أي إخلال بھا ینجر 

 . عنھ نتائج سلبیة تؤثر على بقیة المراحل 

جسر الواصل بین مرحلة الإعداد و التنفیذ فمن خلال ھذه و تعد ال: مرحلة المصادقة  -

 .المرحلة یتم الترخیص بالنفقات و الإرادات العمومیة في إطار التقدیرات للسنة القادمة 

تدخل المیزانیة بمختلف بنودھا حیز التطبیق من خلال احترام الخطة : مرحلة التنفیذ -

استعمال المال العمومي من قبل المكلفین الموضوعة ، بما یساھم في منع التبذیر و إساءة 

 . بتنفیذ المیزانیة من أجل حسن إدارة المصالح 

ھي من أدق و أخطر المراحل حیث یتم من خلالھا تجسید كل التطورات : مرحلة الرقابة  -

و ضمان تحقیق الأھداف المسطرة للسنة المالیة المقبلة ، و تعد المرحلة الأخیرة التي 

ة حیث من خلالھا یتم التأكد من أن تنفیذ المیزانیة قد تم على الأوجھ تمر بھا المیزانی

 .المحددة حیث تتولى عملیة الرقابة عدة أجھزة 

الأربعة تقوم بھا كل من الھیئة التنفیذیة و الھیئة التشریعیة و الھیئة القضائیة  إن ھذه المراحل

فالأولى تقوم بعملیة الإعداد و التنفیذ ثم المراقبة ،و الثانیة تقوم بعملیتي المصادقة و المراقبة ،و 

فیذ النفقات الثالثة تقوم بعملیة المراقبة و  توقیع العقوبة في حالة الإخلال بالنصوص المنظمة لتن

  .العمومیة

فمن شأن كل ھذا تسھیل الاطلاع على نتائج التنفیذ أول بأول ،و التأكد من مطابقة ھذا التصرف 

عتمادات المیزانیة ھذا من جھة،و من جھة أخرى إللبیانات و الخطط التي تبین كیفیة صرف 

  .للتأكد من مطابقة التصرف للرخصة التي یحددھا المشرع 
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النفقات العمومیة لا یأخذ بعین الإعتبار عدم التجانس في مقدرة كل بلدیة على تغطیة تحدید إن 

جمیع متطلباتھا، نظر لسوء التسییر اللاعقلاني  و من ھنا یظھر دور الرقابة المالیة في إطار 

تحدید معالم التجانس و حسن التسییر على المستوى القاعدي، قصد تحقیق التنمیة المتجانسة و 

ق معنى الرقابة علیھا فلا بد أن یشمل مختلف مراحل تكوین المیزانیة على مختلف لتحقی

  . المستویات

فبإتباع ھذا المفھوم فإن مستویات الرقابة تختلف باختلاف المراحل التي تقوم على متابعتھا، و 

ت التي من شأنھا إثبات أن نجاعة و صرامة الرقابة راجع إلى مدى إلمامھا بكل جوانب و خطوا

  . المیزانیة مع إقرار الأخطاء و ردع مرتكبیھا قانونیا 

فتفعیل الدور الرقابي من خلال مواكبة التطورات الحاصلة على مستوى المیزانیة كاف لإقرار 

نزاھتھا ، و بالتالي إمكانیة أن تلعب دورا ھاما و أساسیا للسیرورة الایجابیة و المتجانسة بین 

  .لھا  النفقات و المداخیل المقابلة

و لتنشیط الوظیفة الرقابیة كان لابد من تدخل جھات مختصة تقوم بتطبیق القوانین و إقرار  

ھذه الجھات .الأحكام، و التعامل مع مختلف المخالفات بما تقتضیھ القوانین المقررة للعقوبات

على المتداخلة و التي تعتبر إما جھات إداریة أو جھات غیر إداریة أو قضائیة، كلھا تعمل 

كما تعتبر الجھات التي .تحقیق النزاھة سواء فیما یتعلق بالإعداد أو تنفیذ المیزانیة بصفة ملزمة

تبین طبیعة المحاسبة المرافقة لكل المشاركین و المساھمین في تكوین المیزانیة ،فتعمل على 

  .تبیان الرقابة من خلال تدخلاتھا 

ساسیة لصرف المیزانیة بطریقة سلیمة و تعتبر فالرقابة على النفقات العمومیة تعتبر ركیزة أ

جزء ھاما لا یمكن فصلھ عن الأعمال الإداریة الكبرى للدولة ، لذ فقط حظي ھذا الجانب بقدر 

كبیر من السلطات و الإمكانیات التي خولھا المشرع في ھذا المجال على أساس الرقابة ھي 

  . تنفیذ النفقات العمومیة المقیاس لتصحیح الأخطاء الإداریة و تقویمھا أثناء 

فالرقابة المالیة تسمح بالإشراف  و المراجعة من قبل جھات مختصة لھا حق الاطلاع على 

سیرورة العمل داخل المصلحة ،و التأكد من استخدام الوسائل المادیة بشفافیة و الكشف عن 

  .تحقیق نتائج ملموسة الأخطاء و إیجاد حلولھا بغرض المحافظة على الأموال العمومیة و 
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الدول الحدیثة بثلاث صور للرقابة من حیث السلطة المخولة لھا ھذا الحق على  ةتأخذ غالبی 

رقابة تنفیذ النفقات العمومیة نظرا لأھمیتھا، فیمكن أن تكون الرقابة سابقة للتنفیذ أو أثناءه أو 

  : لاحقھ لھ و ھذه الصور تتجسد في

ا البرلمان للتأكد من أن تنفیذ المیزانیة قد تم وفقا للإعتمادات و یمارسھ:  رقابة برلمانیة  -

المرخص بھا ، و یتم عن طریق لجان برلمانیة أو عند فحص و مناقشة مشروع قانون 

 .ضبط المیزانیة 

و تقوم بھا ھیئة قضائیة مستقلة عن السلطتین التشریعیة و التنفیذیة و : رقابة قضائیة -

 . یسمى بمجلس المحاسبة

و  تكون سابقة لتنفیذ في إطار رقابة عقد النفقة و التي یقوم بھا المراقب : رقابة إداریة  -

المالي، و أثناء تنفیذ النفقة و یقوم بھا المحاسب العمومي، و تكون لاحقة للتنفیذ و ھي 

 .  رقابة المفتشیة العامة للمالیة 

 .رقابةوالجزائر على غرار باقي الدول أخذت بھذه الصور الثلاث لل

و سنلقي الضوء من خلال ھذه الدراسة على الرقابة الإداریة على تنفي تنفیذ النفقات العمومیة 

  . كآلیة تسعى للحفاظ على المال العمومي

تكمن أھمیة الموضوع في محالة إبراز الدور الرقابي للجھات الإداریة ،من خلال ھیاكلھا   

رة المختصة بمتابعة رقابة  تنفیذ النفقات العمومیة و بصفة تضمن السیر الحسن و السلیم للإدا

التوصل إلى ضمان السیر الحسن للإعتمادات المالیة المفتوحة ،و استعمالھا استعمالا یكرس 

مبدأ النزاھة و الشفافیة من قبل الھیئات صاحبة الاختصاص و الوقوف على مدى مطابقة 

فوجود رقابة سابقة على تنفیذ النفقات العمومیة . العملیات المالیة مع قواعد المحاسبة العمومیة 

لھا دور وقائي  من خلال كشف الأخطاء التي یقع فیھا مسیرو المصالح والھیئات الإداریة عند 

دور علاجي من خلال تدارك الأخطاء الممكن  اإعداد المیزانیة،  و الرقابة أثناء التنفیذ لھ

تنفیذ النفقات العمومیة من  يلھا، و وجود رقابة لاحقة علحدوثھا أثناء الرقابة السابقة  و مكملة  

ففي حالة الإخلال  أو عدم القیام بالالتزامات من . شأنھا زیادة تفعیل و إثراء الدور الرقابي

طرف الأعوان المكلفین برقابة التنفیذ أن یباشر في حقھم تنظیم قانوني رادع یثیر مسؤولیة  أي 

  . طرف بسبب سوء التسییر 
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ن شأن كل ھذا أن یمنع تبذیر و إساءة استعمال الأموال العمومیة بما یحقق استقرار الدولة و فم

قوتھا على الصعید الداخلي ، فمن شأن الرقابة الإداریة على تنفیذ النفقات العمومیة من معرفة 

سبل الرقابة المتوفرة لإدارة المال العمومي ،و إرساء نظام اقتصادي یظھر مدى صلاحیة و 

  . نجاعة ھذه الآلیة 

ھي رقابة إستراتیجیة نظرا للمكانة التي تحتلھا في السیاسة العامة للدولة ، ومنھا تظھر ف

 .حیویتھا في الاقتصاد الوطني لأنھا ترتكز على الموارد الأساسیة لتسییر شؤون الدولة

التجاوزات التي  والھدف منھا  تقییم الأداء المالي وفعالیتھ وذلك بصفة مستمرة ودائمة، وبیان

     .قد تحصل أثناء تنفیذھا لضمان المشروعیة 

  : و   لمعالجة موضوع بحثنا نطرح عددا من التساؤلات نجملھا في الإشكالیة التالیة   

ما ھي آلیات الرقابة الإداریة على تنفیذ النفقات العمومیة  و ما مدى مساھمتھا في تحقیق   

   رقابة فعالة  تعمل على حمایة المال العمومي  ؟ 

  .وقد اعتمدنا لدراسة ھذا الموضوع على  المنھج الوصفي التحلیلي

الرقابة فالمنھج الوصفي یساعد على فھم النصوص التشریعیة والتنظیمیة لعملیة  

والمنھج التحلیلي الذي یتیح لنا النظر إلى الموضوع  من جمیع جوانبھ والقیام بتحلیل .الإداریة

  :     وللإجابة على الإشكالیة المطروحة اخترنا الخطة التالیة.هكافة عناصر

نتطرق من خلالھ إلى مفھوم الرقابة المالیة من خلال استعراض : يالفصل التمھید -

  .بھا، أھدافھا ومبادئھا و المقومات التي تستند إلیھا و أجھزتھاأنواعھا و أسالی

نتناول فیھ الرقابة الإداریة الداخلیة على النفقات العمومیة من خلال الرقابة :الأولالفصل  -

 . السابقة على تنفیذ النفقات العمومیة،   و الرقابة المرافقة لتنفیذ النفقات العمومیة

نتناول من خلالھ الرقابة الإداریة الخارجیة على تنفیذ النفقات العمومیة : الفصل الثاني  -

  .     ومدى فعلیتھا ‘من خلال المفتشیة العامة للمالیة نستعرض من خلالھ  مفھوھھا 
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  تنفیذ النفقات العمومیة ىعلماھیة الرقابة المالیة  :التمھیديالفصل 
  

تعتبر عملیة الرقابة المالیة الوظیفة الأكثر حیویة في المنظمة أو الھیئة الإداریة ، لأن 

ممارستھا تؤدي إلى استكمال العمل الإداري والمحاسبي لذلك تعتبر وسیلة معاونة للإدارة في 

أن یتم النشاط الإداري المالي على أحسن  ىالقیام بالمھام المكلفة بھا ،  حیث تسعى دائما إل

وجھ ، كما أنھا الأداة الأساسیة للتنظیم  الإداري للعملیات المالیة ، حیث تضمن التسییر الحسن 

آلیة تؤدي إلى معرفة و إتباع أنجع السبل فھي  .للرقابة  الخاضعة لمختلف أنشطة الھیئة 

و الاعتماد على الذات لضمان العیش الھنيء  دولة وصولا إلى الاكتفاءالالمتوفرة لإدارة مال 

و الموضوعات  التي یبنى علیھا الكیان  تفموضوع الرقابة المالیة من أھم الدارسا .للإنسان 

  .التنظیمي للدولة

ول من خلال ھذا الفصل التعرض إلى دراسة الرقابة المالیة من خلال تحدید مفھومھا حا وسن

صائصھا وخ) كمطلب أول ( بدوره تعریفھا وأنواعھا  ، و الذي یتضمن الأول المبحث في 

، ثم التعرض إلى مقومات الرقابة ) كمطلب ثالث (  ھدافھاأ  و) كمطلب ثاني ( ومبادئھا 

، ) كمطلب أول ( و الذي یتناول مقومات الرقابة المالیة   المالیة و آلیاتھا في المبحث الثاني

  ) . كمطلب ثالث ( ، و أجھزة الرقابة المالیة ) كمطلب ثاني ( وأسالیب الرقابة المالیة 
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  مفھوم الرقابة المالیة   :الأولالمبحث 
لقد اختلف مفھوم الرقابة المالیة من دولة إلى أخرى ، تبعا لفلسفة الدولة ونظامھا  

وتكون ھذه  الاشتراكیة تقضي فرض رقابة دقیقةففي ظل الأنظمة  .الاقتصادي  ودرجة نموھا 

   وھذا راجع إلى اتساع نطاق الملكیة العامة 1 ،الرقابة على جمیع فروع الاقتصاد والمشروعات 

لأن أساس  عملیة الرقابة  ورا أخفص في حین في الأنظمة الرأسمالیة  فالرقابة المالیة تتخذ 

و لم تعد  .2 منھا لحمایة أموال الأمة  لابد حتمیة  فالرقابة . مومیةھو ملكیة الشعب للأموال الع

ة الإنتاجیة و الكفای الرقابة  تقتصر على مشروعیة تنفیذ النفقة ، و إنما تعداھا إلى الرقابة على

من جھة أخرى فإنھ لا یمكن فصل موضوع الرقابة على تنفیذ المیزانیة عن و 3حسن الأداء

     4تطور النظام السیاسي 

) المطلب الأول (وأنواعھا  و تعریفھا المالیة ةالرقاب تطور :المبحثو سنتناول في ھذا 

  )  .المطلب الثالث ( وأھدافھا ) المطلب الثاني ( وخصائصھا ومبادئھا 

  الرقابة المالیة وأنواعھا  تطور :الأولالمطلب 
 الإداري،الصور الأخرى للرقابة على النشاط  غیرھا منإن الرقابة المالیة لا تختلف عن  

 وسنحاول.5 حیث تحتوي على عدة جوانب تتمیز بھا عن غیرھا من الصور المتعددة للرقابة 

 لھاأعطیت مختلف التعریفات التي  تطور الرقابة المالیة و من خلال ھذا المطلب التعرض إلى

  .و أنواعھا المختلفة في الفرع الثاني  ،في الفرع الأول

  المالیةالرقابة  تطور لتاریخیة حولمحة   :الأولالفرع 
تزاید الاھتمام بالمالیة العمومیة وتعمق من خلال أسالیب الرقابة الحدیثة التي أعطیت لقد  

إلى تطورات التفكیر في الرقابة على الأموال العمومیة  ةثمارھا في الدول التي طبقتھا، إضاف

  .في ضل نظریات الإدارة و التنظیم و كذا في ضل بعض أنظمة المیزانیة

 

                                                             
.275 ،274،ص1989الاسكندریة،  المالیة النظریة والتطبیق،مؤسسة شباب الجامعة، محمد عوف الكفراوي،الرقابة -1  

. 8،ص 2010ابراھیم بن داود،الرقابة المالیة علي النفقات العامة،دار الكتاب الحدیث،الجزائر،   -2  
  . 129، ص  1989 ،   )دون مكان النشرب(السیوفي ، إقتصادیات المالیة العامة ، دارطلاس  للنشر ،   قحطان - 3
، دار النھضة العربیة ،  )دراسة مقارنة في الفكر الاسلامي (عبد الواحد السید عطیة ، مبادئ و إقتصادیات المالیة العامة  - 4
  .12،13، ص 2000،)  بدون مكان النشر( 
مراقبة میزانیة الجماعات  وزھیة بركان،وضع دینامیكیة جدیدة لتفعیل دور الجماعات المحلیةفي التنمیةو   كریمة رابحي5-

بدون (الجزائر،المحلیة،دراسة مقدمة للملتقي الدولي حول تسیروتمویل الجماعات المحلیة في ضوء التحولات الجدیدة،
  . 8،ص)تاریخ
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  :و المیزانیة الإدارةنظریات  بعض في ظل المالیة الرقابة -أولا

 أعطیتالرقابة الحدیثة التي  أسالیبتزاید الاھتمام بالمالیة العمومیة وتعمق من خلال  لقد

العمومیة  الأموال ىتطورات التفكیر في الرقابة عل ىإل ة، إضاففي الدول التي طبقتھا ثمارھا

  . المیزانیة أنظمةو التنظیم و كذا في ضل بعض  الإدارةفي ضل نظریات 

بالنشاط و رد  الإدارةفتطور الرقابة المالیة في ظل نظریات الإدارة و التنظیم ارتبط بمنھج 

من دعاة الإدارة  نحد المنظرین الاقتصادییأوھو  1نتائجھ،فقد كان تیلور أيفعل ھذا النشاط 

لتنفیذ و ربط وظیفتي التخطیط و المتابعة بالإدارة العلمیة التي من مبادئھا فصل التخطیط عن ا

و من  د،من اجل تحقیق ھدفي الفاعلیة و الاقتصاد و توفیر الموارو إناطة وظیفة التنفیذ بالعمل

  .الأسلوب العلمي ىالتركیز عل ىإل دعىھنا 

بتصمیم الخرائط الشھیرة من اجل إحكام عملیتي التخطیط و ، 2تجانیفي حین قام ھنري 

  .الرقابة

الذین وضعوا مبدأ الإشراف و الرقابة لأجل المحافظة  الإدارةحد علماء أ 3یولاف ھنري وكان

تطورت  تعاقبت بعد ذلك مجموعة من النظریات التي مع تطورھا.الأموال العمومیة ىعل

و الرقابة المشددة لا  والإشراففرض السیطرة و التسلط  أن ىعل أجمعتن إو ،الرقابة المالیة

في الفكر الإداري من فكر یرتكز  ھناك تحول أصبحتحقق الكفاءة المطلوبة،وھكذا  أنیمكن 

  .1فكر یركز علي الفرد واجباتھ و دوافعھ ىالتخطیط و التنظیم و التوجیھ و الرقابة إل ىعل

ت ففي ظل میزانیة أما في ظل بعض أنظمة المیزانیة فقد عرفت الرقابة المالیة عدة تحولا

بنود حسب الغرض الذي تؤدیھ  لعلى شكالبنود والتي تعود تسمیتھا بسبب عرض المیزانیة 

،كان توجھھا الأساسي ھو لتشغیل وحدة إداریة ةالنفقات و بتفصیل رقمي للبنود المتعددة اللازم

  .التوجھ لغایات المساءلة و المحاسبة و منع الاختلاسات

                                                             
أنھا المعرفة الدقیقة  ىعالم أمریكي لقب  بأب نظریة الإدارة العلمیة،وقد عرف الإدارة عل)1917-1856(فریدریك تایلور-1 

.بعملھ،والتأكد من أنھم یقومون بتادیتة بأحسن طریقة وأرخصھا لما ترید من الأفراد أن یقوموا  
ضوئھا یمكن  ىمد معلومات عن حالة النشاطات، والتي عل ىھنري جانیت أطلق علیھ اسم خریطة جانیت التي تساعد عل-2 

ومدي تأخرھا وبالتالي ھي ترشدنا إلي ما یجب عملھ في النشاطات لضمان معرفة مدي انجاز النشاطات في الوقت المحدد 
أحسن  ىانجازھا في الوقت المحدد،وھذا بالمعلومات والبیانات الرقابیة التي توفرھا وتساعد عملیة الرقابة في أداء وظیفتھا عل

.وجھ  
لمدیر والمبادي العامة للإدارة،وقام بنشر قام بعدة دراسات عن المنھج العلمي لدراسة مھمة ا)1925-1841(ھنري فایول-3

   .ةتحت عنوان الإدارة الصناعة والعمومی1912مؤلفھ عام
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الربط بین التخطیط و  ىالتخطیط و البرامج و الموازنة فقد عمدت إلأما في إطار میزانیة 

  لكن ھل التخطیط و الرقابة عملیتان متكاملتان؟.الرقابة

ن كلیھما یساھم في وضع تصور المستقبل في كل من الرقابة و التخطیط یكمل الأخر لأ إن

ماتم انجازه من  ىرقابة عل ضوء تجارب الماضي،وان كانت الرقابة في مفھومھا التقلیدي

إلا أن ھذا المفھوم یحمل في مضمونھ وسیلة الاھتداء بنتائجھا للمستقبل،فتصبح كل  .أعمال

  .الانحرافات و عوامل الانجاز كلھا أدوات إرشاد وتوجیھ نحو خطط المستقبل و عملیاتھ

و التركیز  ةالموارد المالیة و الاقتصادی ىعلفي الرقابة وفي إطار میزانیة الأداء كان التركیز 

  .رقابة الأداء في عملیة التنفیذ أكثر من بنود الإنفاق ىعل

  الإداريبالتطور في الفكر التنظیمي و، لموازناتياوھكذا ارتبط التطور في الفكر المالي و 

العمومیة  الإدارة أھدافلتحقیق  أساسیةوكانت الرقابة في المجالین محورا ھاما و ركیزة 

  .والخاصة

أسلوب تقییم  ىالأموال العمومیة قد تجاوزت مجرد الرقابة إل ىالعموم فان الرقابة عل ىوعل

یسمح بوجود شفافیة و دیمقراطیة في  اعلىالسیاسات العمومیة و البرامج الذي یعتبر مستوي 

تقییم و تثمین ھذه السیاسات بمقارنة نتائجھا  ىتسیر الأموال العمومیة،ویھدف ھذا الأسلوب إل

فمن منطلق ھذا المفھوم ھل التقییم .1اف الموضوعة و الوسائل المستخدمة في ذلكبالأھد

للسیاسات العمومیة مجرد رأي تقییمي للنتائج المحققة،وھل یمكن اعتباره منھج أم تقنیة في 

  مجال تفعیل الرقابة المالیة؟

لھا ومثال تقییم السیاسات العمومیة ھو قبل كل شيء طرح تساؤلات ومن ثم إیجاد حلول  إن

والجھود المبذولة ومدة  وأھدافھوطبیعتھ  وأثارهطرح تساؤلات حول مجال التدخلات  ذلك

تتضمن أدوات تاریخیة و  قیاس أدوات إدخالفالتقییم یستدعي .الانجاز حسب كل وضعیة

 ىحقائق فعلیة ناتجة عن بحوث و دراسات وأخري اجتماعیة أو تعتمد عل ىمستقبلیة مبنیة عل

النشاط السیاسي فھو  أووعلیھ التقییم ھو عبارة عن وسیلة مساعدة للقرار .خصيالرأي الش

  .منھ تقنیة أكثرمنھج متبع 

  
  

                                                             
زھرة حوفة ، دراسة تطور الرقابة المسبقة على النفقات الملتزم بھا، مذكرة  مقدمة لنیل شھادة ماجستیر  في التحلیل  -1  

     .91، ص  2007الجزائر ،  جامعةالاقتصادي ،
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  :تعریف الرقابة المالیة-ثانیا

للرقابة المالیة مدلول واسع ، فقد یقصد بھا تطبیق المعلومات المحاسبیة بغرض التنظیم ،   

الإحصائیة الرقمیة و المحاسبیة المستقاة من جمیع واختیار ومقارنة وعرض المعلومات 

واتخاذ القرارات الیومیة ،لین في الرقابة ومساعدة المدیرین المسؤل ات العلاقةذ لسجلاتا

اللازمة لعملیة التنفیذ وإجراء العمل ، و تتضمن تقدیم الموارد و تحقیق التنسیق  بین السیاسات 

  .1 دیة قتصاالإ

أداة العمل وتنفذ البرامج وفقا للأھداف والقواعد والإجراءات و التعلیمات كما تعرف على أنھا 

  .والأوامر التي تصدر من قبل المستویات المختلفة في التنظیم لتنفیذ ما یقدم 

ت في الوقت المحدد ، كما تعتبر أداة یمكن بواسطتھا التحقق من أن الأھداف و البرامج قد نفذ

لماء المالیة ، على أساس أنھا عملیة ترشید علمي أخرى من طرف ع فیو ھناك تعار

للقرارات التي یتخذھا المسؤولون في دورة العمل الكاملة التي تبدأ بالتخطیط و التنظیم و 

التنسیق ، ثم تستمر مع التنفیذ  ، و تكتمل بالمتابعة و التقویم ، لیبدأ من كل دورة جدیدة للنشاط 

  .2رشید علمي و مع كل حركة للنشاط تحدث عملیات ت

  فیتضح مما سبق أن مفھوم الرقابة المالیة قد یتحدد على أساس ما تسعى إلى تحقیقھ من أھداف 

  . أو على أساس الأجھزة التي تتولى الرقابة  أو من منطلق كونھا إجراء 

  3: میز مفھوم الرقابة المالیة بثلاث اتجاھات تو علیھ فقد 

و یھتم بالجانب الوظیفي للرقابة ، و یركز على الأھداف التي تسعى إلى :  الاتجاه الأول -

و یتضمن . تحقیقھا فھو یھتم بوجود عملیات معینة یلزم توافرھا لإمكان تحقیق الرقابة 

 . تحدید الأھداف المطلوبة الوصول إلیھا 

قا للخطة المقررة و التنفیذ یتم طب أنالرقابة بأنھا التحقق من  Henri Fayolو قد بین 

التعلیمات الصادرة  و المبادئ المعتمدة ، فھي عملیة اكتشاف ما إذا كان كل شيء یسیر حسب 

و ذلك لغرض الكشف على ما یوجد ھناك من نقط الضعف و الأخطاء . الخطط الموضوعة 

ت ، التنظیم ، إصدار التعلیما التخطیط، :الإدارةو قد جعلت الرقابة أحد عناصر  لعلاجھا،

  . التنسیق 

                                                             
.87،ص 1978،جوان 1،العدد  20فیصل فخري مراد،الرقابة المالیة العلیا نحو أسلوب متطور،  مصر،سنة  -        -1  

   . 161،ص1967أفریل،1،العدد 9داریة، مصر، سنة ، الرقابة المالیة، مجلة العلوم الإحجازي عبد العزیز  - 2
  .  29- 22محمد عوف الكفراوي ، مرجع سابق ، ص - 3
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و یھتم بالرقابة من حیث كونھا إجراءات ، و یركز على الخطوط التي :  الاتجاه الثاني -

فلإتمام عملیة الرقابة یتطلب الأمر وجود بیانات  .عین إجراءھا للقیام بعملیة الرقابة یت

على أن یعد بشكل یمكن تلفة كشرط أساسي للقیام بالرقابةعلى أوجھ النشاط المخ

   .فحصھاادة بھا و متبعة النشاط و مراجعة الأعمال و الاستف

و یتولى المراجعة و الفحص و  الرقابة،و ھو یھتم بالأجھزة التي تتولى  :الثالثالاتجاه  -

فالرقابة تعني ھنا أجھزة معینة تقوم  النتائج،المتابعة و جمع المعلومات و تحلیل 

بمجموعة من العملیات ، للتأكد من تحقیق الوحدات لأھدافھا بكفایة مع إعطاء ھذه 

  . الأجھزة سلطة التوصیة باتخاذ القرارات المناسبة 

ص إلى أن الرقابة ھي الإشراف و الفحص و المراجعة من جانب سلطة أعلى خلو مما سبق ن

رف على كیفیة سیر العمل داخل الوحدة و للتأكد من حسن استخدام الأموال للتع،لھا ھذا الحق 

في الأغراض المخصصة لھا ، و من أن الموارد تحصل طبقا للقوانین و اللوائح و  مومیةالع

التعلیمات المعمول بھا  ، و للتأكد من مدى تحقیق المشروع لأھدافھ بكفایة إلا بغرض 

و التأكد من سلامة تحدید نتائج الأعمال ، و للكشف عن  مومیةالع الأموالالمحافظة على 

المخالفات و الانحرافات و بعث الأسباب التي أدت إلى حدوثھا و اقتراح وسائل علاجھا لتفادي 

  تكرارھا مستقبلا  

  أنواع الرقابة المالیة  :الثانيالفرع 
ضروریة  أنواعھاالرقابة بمختلف  ت، فكانباعتبار المیزانیة عقد یضم جملة من التراخیص  

  .    1لتأكد من مطابقة تنفیذ المیزانیة مع التراخیص الممنوحة لردع عدم شرعیتھا

تدور مع  الحال العام وجودا و عدما ، فتختلف  رة،ممستفالرقابة المالیة عملیة دائمة و  

  : و تتباین وفقا لمعاییر مختلفة  أنواعھاأشكالھا  وتتعدد 

تنصب على الرقابة المستندیة و رقابة : من وجھة النظر المحاسبیة و الاقتصادیة  -1

 .الأداء و الرقابة الشاملة 

قد تكون أثناء .2و ھي رقابة على المستندات و السجلات و الدفاتر المالیة  : الرقابة المستندیة -أ

    .  الإنفاق التأكد من سلامة طر قلغایة منھا ستخدام أسلوب المحاسبة و اإأو بعد الصرف ، ب

                                                             
1-François Deruel et Jacques Buisson, Finances Publiques ,13ème  édition, Dalloz, Paris,  
2001 ,p141. 

  .  55محمد عوف الكفراوي ، المرجع السابق ، ص  - 2
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  محددة  أھدافو تقود الأداء إلى  ھي مجموعة من العملیات التي تقیس: الرقابة على الأداء -ب

. فھي تشترط وجود أھداف محددة مسبقا ، و أسلوب لمقارنة الأداء المحقق بالھدف المخطط 

  . مستندیة  ھذا النوع من الرقابة لا یحقق الأھداف المرجوة دون رقابة

یقصد بھا المراجعة و الفحص الذي یتم بعد انتھاء السنة المالیة و إعداد : الرقابة الشاملة -ج

القوائم المالیة ، والحسابات الختامیة للوحدة ، بجمع ھذا النوع من الرقابة المستندیة و رقابة 

  . الأداء

 .بعدهتنقسم إلى رقابة سابقة على التنفیذ و أثناءه و  :المراقبةمن حیث توقیت عملیة  -2

یقوم ھذا النوع بمراقبة مكونات النشاط و عناصره و برنامجھ  :التنفیذالرقابة السابقة على -أ

جعل الأجھزة تحیث یؤدي إلى تسھیل الرقابة أثناء التنفیذ و بعده و  ،1قبل عملیة التنفیذ 

  2. الرقابیة العلیا صاحبة السلطة 

و یسمى أیضا بالرقابة المرافقة و المزامنة و الجاریة للتنفیذ و تتم ھذه : الرقابة أثناء التنفیذ -ب

تخاذ الإجراءات التصحیحیة في الرقابة أثناء عملیة التنفیذ و الغرض منھا متابعة التنفیذ لإ

ي ھي الوقت المناسب ، لذا فھي رقابة إصلاحیة أو علاجیة على عكس الرقابة السابقة الت

  3. رقابة وقائیة  

تتسم بالشمول و تھدف إلى فحص و مراجعة العملیات المالیة للكشف  :للتنفیذالرقابة اللاحقة -ج

و لذلك فإن تقییم النتائج لا یتم إلا بعد حدوث الأداء من خلال قیاس و  مخالفات،عما وقع من 

   .وقعتتحدید الانحرافات التي 

           .خارجیةتنقسم إلى رقابة داخلیة و رقابة  :ةالرقابمن حیث الجھة التي تتولى  -3

، و ھي رقابة  الإداريو ھي الرقابة التي تمارس من موقع التنظیم : الداخلیةالرقابة -ا

ھي تمارس أساسا على النفقات  و،ذاتیة تمارسھا الھیئة القائمة بالتنفیذ على نفسھا 

     4  من الارادات العمومیةالعمومیة، أكثر

    إذا كانت الرقابة الخارجیة تتفق مع الرقابة الداخلیة من حیث : الرقابة الخارجیة -ب 

  .یمیزھا أنھا تمارس من خارج التنظیم ، و من قبل أجھزة رقابیة خارجیة ماالأھداف ، إلا أن 
                                                             

یة ، مذكرة لنیل شھادة عنترة بن مرزوق ، الرقابة الإداریة و دورھا في مكافحة الفساد  الإداري في الإدارة الجزائر - 1
  .  32، ص  2008، تخصص إدارة  الموارد البشریة،جامعة الجزائر،   والعلاقات الدولیة  قسم العلوم السیاسیة   الماجستیر

  .  99سابق ، ص المرجع الفیصل فخري مراد ، - 2
  . 32عنترة بن مرزوق ، المرجع السابق ، ص  - 3
دون مكان ب(العامة ، الطبعة الثالثة ، دار و ائل للنشر و الطباعة ،خالد شحاة الخطیب ، أحمد زھیر شامیة ، أسس المالیة - 4

  . 32، ص  2007، )النشر 
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 النسبة للجزائر تمارس ھذه الرقابة من قبل السلطة التشریعیة و السلطة القضائیة و المفتشیة بف

  .العامة للمالیة كسلطة إداریة 

و تنقسم بدورھا إلى رقابة تنفیذیة و رقابة  :الرقابةمن حیث دور الدولة في عملیة  -4

 .شعبیةتشریعیة و رقابة 

مومي التأكد من حسن استخدام المال الع میة بغرضحكوتقوم بھا أجھزة  :التنفیذیةالرقابة -أ

  .طرفھاعلى ضوء البرامج المسطرة من 

یقوم بھا البرلمان لما لھ من سلطة في الرقابة المالیة و الإشراف على : الرقابة التشریعیة -ب

الأداء و ذلك  أن مجال ضبط النظام المالي ھو مجال للسلطة التشریعیة ، فھي صاحبة 

التشریعات العضویة و العادیة التي تنظم و   إصدارصل و السیادة الكاملة في الاختصاص الأ

    .  مومیةتضبط قوانین المالیة الع

من لجان رقابیة تباشر حقھا  1یباشرھا أفراد الشعب عن طریق تنظیماتھم  :الشعبیةالرقابة -ج

  . في الإشراف  ، و ھذا الحق ناتج عن ملكیة الشعب للأموال العمومیة 

رقابة برلمانیة ،  قضائیة،و تنقسم إلى رقابة  :الرقابةن حیث السلطة المخولة لھا م -5

 .رقابة إداریة 

یتولھا جھاز قضائي مستقل عن السلطة التنفیذیة و التشریعیة ، بالنسبة : الرقابة القضائیة -أ

للجزائر یتولاھا مجلس المحاسبة بصفتھ جھاز قضائي یقوم بمھمة مراقبة و مراجعة كل 

العملیات المالیة ، و بیان التجاوزات و المخالفات المالیة ، و محاسبة المسؤولین عنھا  ، و 

  2. الجزاءات الضروریة علیھم  توقیع

عتباره یرخص للحكومة تنفیذ النفقات و الإرادات إیمارسھا البرلمان ، ب:الرقابة البرلمانیة -ب

و  160، 159العامة حیث تتولاھا المجالس البرلمانیة على مالیة الدولة ، و لقد نصت المواد 

  3.من الدستور على ھذا النوع من الرقابة  162

و ھي تلك التي تقوم بھا الحكومة على نفسھا و ھي تتناول كیفیة تنفیذ : قابة الإداریةالر-ج

، و یقوم بھذه الرقابة موظفون حكومیون ، و ھم الرؤساء  مومیةالمیزانیة و إدارة الأموال الع
                                                             

  .  50محمد عوف الكفراوي ، المرجع السابق   ، ص  - 1
العامة ، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر  في القانون، فرع  الإدارةالرئاسیة على أعمال  الإداریةة طحطاة ، عملیة الرقابة وزھ- 2

  .  20، ص  2002،   الجزائر   ةإدارة و مالیة ، جامع
، آخر تعدیل لھ بموجب القانون  1998، مطبوعات الدیوان الوطني للأشغال التربویة ،  2، ط  1996نوفمبر  28دستور - 3

  .  63ل الدستور ، الجریدة الرسمیة عدد المتضمن تعدی 2008نوفمبر  25المؤرخ في  11-8رقم 

14 



  

الإدارات الحكومیة  ىعل ةوتقوم بھا وزارة المالی.من العاملین بالحكومة على مرؤوسیھم 

،وذلك بواسطة قسم مالي خاص  یتبع وزارة الخزانة في كل وزارة،وتتناول ھذه المختلفة

من ینوبون عنھم،وذلك لتحقق  أو الرقابة عملیات التحصیل والصرف التي یأمر بھا الوزراء

  1. من مطابقة أوامر الصرف للقواعد المالیة المقررة في المیزانیة 

یمكن إن  ،عموما وفي مجال المالیة العامة خصوصافان أھم صور للرقابة الإداریة  كل ى وعل

       :تتخذ الأشكال التالیة

  .جل تحسین مواطن الخللأجھاز إداري معین من  لحیث تقام قواعد داخ:الرقابة التلقائیة-

  .ویكون للرئیس الإداري حق التدخل للتعقیب علي أعمال مرؤوسیھ:الرقابة الرئاسیة-

الاستقلال القانوني لبعض الھیئات الإداریة داخل الجھاز  بالرغم من:الرقابة الوصائیة-

إلا أن الاستقلال لیس )الولایة،البلدیة،الجامعة(،بموجب اكتسابھا الشخصیة المعنویةيالتنفیذ

حیث تبقي تلك الأجھزة خاضعة لقدر معین من الرقابة و الإشراف من طرف .مطلقا ولا تاما

  2 عمال البلدیةالسلطة الوصیة مثل وصایة الوالي علي أ

الرقابة الذاتیة،وترتبط بالمنھج الجدید في الإدارة،والمسمي منھج  ىإل  ھذا النوع قریب  

  .  3و النتائج  بالأھدافالإدارة 

  

  خصائص الرقابة المالیة و مبادئھا  :الثانيالمطلب     
إن عملیة الرقابة المالیة لن تكون فعالة في تحقیق أھدافھا و تجسید مبادئھا إلا إذا    

   .علیھاتوفرت على خصائص تقوم 

و ،) كفرع أول(و سنحاول من خلال ھذا المطلب التعرض إلى خصائص الرقابة المالیة 

  ).ثانيكفرع (مبادئھا 

  المالیة خصائص الرقابة  :الأولالفرع 
  و.بة المالیة بمجموعة من الخصائص التي تساھم في تفعیل الدور الرقابي الماليتتمیز الرقا    

  :صائص للرقابة المالیة فیما یلي یمكن إبراز أھم  الخ    

  

                                                             
  .85ص، 1999 ،ر، الجزائالمطبوعات الجامعیة نالأولي، دیوا ة، الطبعالعامة ة، المالیحسین مصطفي حسین - 1
     . 111،110ص 2003العلا،المالیة العامة ،دار العلوم،الجزائر،  أبومحمد الصغیر بعلي،یسري  2-
  .95السابق،ص ع، المرجفیصل فخري مراد -  3
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 بمعنى أن تكون جمیع العملیات المالیة التي تضمنتھا الخطة التنظیمیة :  الوضوح و الدقة -1

واضحة و دقیقة و یسھل فھمھا ، لیتسنى تفسیرھا و تطبیقھا  و معرفة سلطات و حقوق  

وكمثال . مسؤولیاتھ مما یسھل عملیة الرقابة المالیة  وكل عون مكلف بالرقابة المالیة ،

ذلك أن المراقب المالي لا یتجاوز صلاحیات المحاسب العمومي في إطار رقابتھ  ىعل

ھذا الأخیر أن لا یتدخل في مجال اختصاصات الآمر  ى، وعلعمومیةأثناء تنفیذ النفقات ال

 .بالصرف وھذا مبدأ مكرس قانونا في إطار الفصل بین الوظیفتین

فالبساطة بمعنى أن تكون الخطة التنظیمیة للعملیات المالیة  :الموضوعیةالبساطة و  -2

یبین توزیع الصلاحیات على مختلف المستویات الإداریة ،  كما  معقدة،مبسطة و غیر 

  1. تقوم بتوضیح خطوط الاتصال بینھما 

لا یعتمدون في التقییم على الاعتبارات و العلاقات  أكفاء،و تقتضي الموضوعیة أفراد 

، بغیة تحقیق ارض الواقع ىعلو إنما یقومون بوصف النتائج كما ھي موجودة  الشخصیة،

   .موضوعیة أھداف

فاعلیة  أكثرتكون  حتىفالرقابة المالیة  ا، لذعمل كان أينجاح  أساسفالمورد البشري 

   .والموضوعیة بالأمانةیتصفون  أعوانتقتضي وجود 

بمعنى تكون المعاییر المستخدمة في الرقابة المالیة مرنة ، بما :  المرونة و الفعالیة-3

یمكنھا من مواجھة التغییرات المفاجئة التي قد تحدث ، و القدرة على التكیف معھا حتى 

تكون مفیدة و فعالة في مجال الرقابة  ، و الفعالیة تكمن في قیاس مدى تحقیق البرامج 

  2. تم تحقیقھ فعلا بما كان مستھدفا  للأھداف المطلوبة و ذلك بمقارنة ما

أي ضرورة توفر المعلومات و البیانات ، فكلما تم اكتشاف الانحرافات المالیة  :  السرعة -4

في وقت أبكر ، كما أمكن من الإسراع في اتخاذ الإجراءات التصحیحیة لمعالجة الخلل ، 

ذ العملیات المالیة من شأنھا اكتشاف لذا فالرقابة المالیة الممارسة قبل  و أثناء و بعد تنفی

 . الأخطاء و سرعة إیجاد الحلول المناسبة لھا 

                                                             
     والتوزیع،عبد الفتاح الصحن ، الرقابة و المراجعة الداخلیة على المستوى الكلي و الجزئي ، الدار الجامعیة للطبع  و النشر- 1

  .   160، ص  1999الإسكندریة ، 
  . 87، ص المرجع السابق زھرة حوفة ،  - 2
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بمعنى تكون التكالیف المرصودة لممارسة الرقابة المالیة معقولة :  و الاقتصاد التكلفة -5

و الاقتصاد یتحقق بالشراء بأقل الأثمان وفي الوقت .نسبیا مع الفوائد المترتبة عنھا 

  .والنوعیة الملائمة المناسب وبالكمیة

بمعنى أن یتلاءم النظام الرقابي مع حجم و طبیعة الھیئة :  الملائمة و التنبؤ المستقبلي -6

لذا نجد أن طبیعة مھمة التفتیش المالي تقوم على مبدأ الاختیار على ،الخاضعة للرقابة 

أما التنبؤ المستقبلي فھو یعتمد على عنصر  .حسب حجم الھیئة الممارسة  علیھا الرقابة 

 . الخبرة من أجل اتخاذ التدابیر اللازمة لتجنب الأخطاء و الانحرافات قبل وقوعھا 

إن مھمة النظام الرقابي لا ینحصر على كشف الأخطاء  فحسب ، بل یجب أن :  التحلیل -7

الظروف التي أدت  یتعدى ذلك إلى معرفة أسباب الانحرافات و الأخطاء ، و العوامل و 

إلى حدوثھا من أجل إیجاد حلول لھا ، مع العمل على تجنب  الوقوع فیھ مرة أخرى ، و 

لذلك فإن النظام الرقابي الفعال ھو الذي یكشف الخطأ ، و یحللھ و یحدد المسؤول عنھ ، و 

 1. أسبابھ و نتائجھ و كیفیة علاجھ 

حیث لكل عون مكلف بالرقابة  :السائدالنظام الرقابي المالي یتماشى مع التنظیم  -8

صلاحیات و مھام محددة  بموجب نصوص قانونیة و تنظیمیة ، بحیث لا یمكن لأي عون  

مبدأ  حترامإكمكلف بالرقابة أن یتعدى على مھام عون آخر في إطار العمل الرقابي 

 . بالصرف  و وظیفة المحاسب العمومي  الآمرالفصل بین وظیفة 

   

   مبادئ الرقابة المالیة : الفرع الثاني 
  : تتمثل أھم المبادئ التي تقوم علیھا الرقابة المالیة فیما یلي 

خضوع العملیات المالیة لمجموعة من الإجراءات و التي تعرف بالدورة  -

المستدینة ، التي تسبق و تحاصر كل عملیة مالیة سواء كانت متصلة بالإیراد 

 . أو الإنفاق 

حصر كل خطوة إلى المراجعة دون القیام بأي إجراء قبل التأكد من سلامة و  -

 . صحة ما سبقھا من إجراءات 

                                                             
      . 45سابق ، ص المرجع العنترة بن مرزوق ،- 1
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أھمھا عدم مخالفة التعلیمات و  القواعد،قیام الھیئات المالیة على جملة من  -

 . القوانین 

 .خضوعھا لمبدأ الملائمة  -

تتبع أو المراجعة و إسناد العملیة إلى أسس فنیة سواء تتعلق بالإجراءات التي  -

 1 القیود التي تتم والدفاتر و السجلات التي یتم مسكھا

المالیة،من  ةالتي تقوم علیھا الرقاب المبادئالسابق ذكرھا تمثل أھم  المبادئإن  -

اجل انتظام النشاط و أدائھ طبقا للخطط الموضوعة في إطار السیاسة 

وق الفردیة للأفراد و المقررة،لتحقیق الأھداف المحددة دون المساس بالحق

 .الاعتداء علي الحریات العامة

    أھداف الرقابة المالیة  :الثالثالمطلب 
أھداف الرقابة المالیة تطورت وفق تطور الدول ، حیث أن ھناك أھداف تقلیدیة و أھداف   

الأول یتعرض إلى الأھداف  .في فرعین  حديحدیثة متطورة ، و سوف نتناول كل منھا على 

  . التقلیدیة ، و الثاني یتعرض إلى الأھداف الحدیثة 

   

    الأھداف التقلیدیة للرقابة المالیة  :الأولالفرع 
یمكن  الرقابة وو ھي من أقدم الأھداف التي سطرت لھا  الانتظام،تدور ھذه الأھداف حول 

   :أھمھاذكر 

لتي خصصت من أجلھا الأموال التأكد من سلامة العملیات المحاسبیة ا -

  .المستنداتالتحقق من صحة الدفاتر و  العمومیة

عتمادات المقررة التأكد من عدم تجاوز الوحدات النقدیة في الإنفاق حدود الإ -

مع ما یستلزم  من مراجعة المستندات المؤدیة للصرف ، و التأكد من صحة 

 .توقیع الموكل لھم سلطة الاعتماد 

                                                             
،مجلة العلوم أعمالھا ىالعامة عل للإدارةالرقابة علي النواحي المالیة في مجال الرقابة الذاتیة  أجھزةالسید عوضین، حمدأ-1

. 79، 78،ص1989،دیسمبر   31،السنة1العدد ،مصر،الإداریة  
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إداریین (كمجموع من قبل الموظفین المسؤولین عنھا  مومیةالأموال العإدارة  -

و بالتالي یتضمن جمیع عملیات التنفیذ من جبایة و ) أو محاسبین كانوا 

 .صرف و تصفیة 

تعتبر  المالیة،عملیة التفتیش المالي و التي یقوم بھا جھاز إداري تابع لوزارة  -

ى جمیع المراحل التي تمر بھا عملیات ھذه العملیة من أھم العملیات لاسیما عل

 1. الإیرادات و المراحل التي تمر بھا النفقة و عملیات الاقتراض 

   الأھداف الحدیثة:الفرع الثاني  
  تطور ىكثرة الإنفاق وبدوره إل ىإن النشاط الإداري لدولة تطور مع تطورھا،مما أدي إل  

  :الرقابة،ویمكن ذكر أھم الأھداف الحدیثة فیما یلي أھداف

  .المستخدمة الإجراءاتالتأكد من كفایة البیانات المعلوماتیة و الأنظمة و -             

  .خضوع الإدارة في تنفیذھا للمیزانیة للسیاسة والخطة المعتمدة ىمد-             

  .نتاجاتھ إط الاقتصادي ومستوي النشا ىبیان اثر التنفیذ عل-             

  .والنتائج المترتبة عن عملیة التنفیذإنفاقھا الربط بین التنفیذ والمبالغ التي تم -             

یمكن أن نستخلص أھداف عامة للرقابة  حدیثة،و من خلال ما تطرقنا إلیھ من أھداف تقلیدیة و 

  : المالیة یمكن حصرھا فیما یلي 

 .أو تنفیذ ھذه المسؤولیة و ترجمتھا إلى الواقع العمليتحقیق مسؤولیة إداریة ،  -

 2. توجیھ القیادة الإداریة للتدخل السریع لحمایة الصالح العام  -

 . التأكد من دقة العملیات الحسابیة و صحة المستندات المؤدیة للصرف  -

و ھي مادة تتعلق بالقواعد  الفنیة،الاختلاس و التزویر و الأخطاء  اكتشاف -

 .الحسابیة 

 .التدقیق في تحصیلات الإیرادات على اختلاف أنواعھا  -

  .خارجیاتحقیق الاستقرار الداخلي و التأكد من مصداقیة الدولة  -

في الفصول و المواد المخصصة لھا في موجودة التثبت من أن النفقات  -

المیزانیة و عدم تجاوز المخصصات المرصودة في الموازنة إلا بعد 

   .المختصةالجھات ف طرالترخیص بذلك من 
                                                             

  .77،76احمد السید عوضین، المرجع السابق،ص-1  
  .88-87فیصل فخري مراد ، المرجع السابق ، ص   - 2
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تعبئة الطاقات و الموارد المتاحة و اتخاذ الإجراءات الكفیلة التي تؤمن السیر  -

 . الحسن و الأداء الفعال و المستمر 

 1. تحفیز العاملین لتحسین مستوى الأداء  -

السیر الفعال و العقلاني للوسائل المالیة الموضوعة تحت تصرف المصالح  -

 .العمومیة

 .الاستعمال الأمثل للأموال العمومیة التي تساعد في تطور الاقتصاد العام -

التي تمس الحریات  الانحرافیة تالسلوكیامحاربة البیروقراطیة و كل  -

  . ة للمجتمع الأساسی

و المالیة لتأكد من انسجامھا مع التشریعات و  الإداریةدراسة القرارات  -

 . القوانین المعمول بھا 

إجراء أبحاث و دراسات خاصة بعمل الوزارة لكشف المخالفات و العمل  -

 2.  تصویبھا على 

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
،  10صافي صالح خالص ، من أجل رقابة تسییر ذات فعالیة في المؤسسات الاقتصادیة العمومیة  ، مجلة إدارة   المجلد  - 1

  .  143، ص  2000، سنة  01العدد 
, [http : //www.mop.gov.jo / Arabic ]  .1ص،15/10/2010،    ةو التعاون الدولي،الرقابة المالیوزارة التخطیط   
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  لیاتھاآالرقابة المالیة و معاییر :المبحث الثاني
كان لابد من ، باعتبار الرقابة المالیة وظیفة مستمرة تدور مع الحال العام وجودا وعدما  

  .تقاس بھا درجة فعالیتھا سمقایی ىعتمادھا علإ

ھذه المعاییر التي تستند لھا عملیة الرقابة المالیة،تعتبر أساس تقییم الأداء من طرف أجھزة 

  .القیام بأعمالھا بما یحقق الأھداف المرجوة من الرقابة المالیة ىرقابیة قادرة عل

مقومات الرقابة المالیة في مطلب أول یتضمن  ىالتعرض إل ثوسنحاول من خلال ھذا المبح

وأسالیب الرقابة المالیة في مطلب ثاني ،)كفرع ثاني(ومبادئھا،)كفرع أول(أدوات القیاس

الأسالیب الاقتصادیة المحاسبیة .)كفرع أول(نیة و الفنیةیتضمن بدوره فرعین،  الأسالیب القانو

وأجھزة الرقابة المالیة في مطلب ثالث یتضمن أجھزة التخطیط .)كفرع ثاني(الإداریة

  .)كفرع ثاني(وأجھزة الرقابة و التقویم.)كفرع أول(والتنفیذ

   مقومات الرقابة المالیة : المطلب الأول 
جملة لأن تلك الأدوات تقوم على ،قیاس لتحقیق رقابة إیجابیة  تستند الرقابة المالیة على أدوات

  : مبادئ و سوف نتعرض إلى ذلك فیما یلي من ال

   أدوات القیاس: الفرع الأول 
أصبحت الرقابة المالیة تعتمد على أدوات القیاس العلمیة بدلا من اعتمادھا على مجرد  

و بالتالي انتقلت من مرحلة الرقابة الفردیة إلى مرحلة الرقابة  الشخصیة،التصرفات 

   .الحقائقالموضوعیة المبنیة على أساس 

و تضمنت الرقابة في تطورھا مجموعة من وسائل الرقابة  و أدواتھا ترتبط بالعمل و لا 

أو التي   تنفصل عن الأداء و اتخاذ القرارات ، فلم تصبح نوعا قاصرا على الرقابة المركزیة ،

تفرضھا السلطة العلیا و لكنھا رقابة تتبع و ترتبط بكل عمل ، و بھذا أصبح یمارسھا مجموعة 

  . من الأفراد في مراكز المسؤولیة بكافة المستویات 

فأدوات القیاس تعتبر ضروریة لتحقیق رقابة ایجابیة لأنھا تعبر عن تصرفات مرتبطة بنشاط 

لى تحفیز الأفراد و تنمیة قدراتھم لرفع مستوى أدائھم مما معین ، فالرقابة الایجابیة تعمل ع

  1. یؤدي إلى تجنب  الأخطاء و الانحرافات 

  

                                                             
  .  42ق ، المرجع السابق ، ص وعنترة بن مرز- 1
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فتمثیل مستویات للأداء ینطوي على التنفیذ و یرتبط بالأھداف الاقتصادیة و الاجتماعیة التي 

  1. الوحدات التنظیمیة طرفیقصد تحقیقھا من 

  فأدوات القیاس المستخدمة كأداة الرقابة تتضمن أدوات تاریخیة و أدوات مستقبلیة 

  . تعتمد على القیاس الایجابي و الحقائق الفعلیة لحد كبیر : أدوات تاریخیة -أ

فالأولى  عرضیة،تختلف مقوماتھا حسب ما إذا كانت مقوماتھا علمیة أو  :مستقبلیةأدوات -ب

سات ، و الثانیة تعتمد على الخبرة أو اجتماعیة تخضع للرأي تعتمد على البحوث و الدرا

  . القیاس العلمي؟ ىلكن الإشكالیة التي تطرح ھل كل الأدوات المستقبلیة تخضع إل.الشخصي 

أنھ من الصعب أن تخضع كل مقومات المستقبل إلى القیاس العلمي الدقیق ، خاصة أمام   

لذا أصبح من .  2008الاقتصادیة ل الأزمة مثال علي ذلك أحسنالأزمات الاقتصادیة و 

الضروري الاعتماد على مقیاس محدد مسبقا تختلف مقاییس الدقة في تحدیدھا بما یحقق معھا 

  2 .النسبیةقدرا من الدقة 

    المبادئ التي تقوم علیھا أدوات القیاس :الثانيالفرع 
ھي تغیرات اقتصادیة  باعتبار الرقابة المالیة تنصب على الأموال العمومیة من حیث  

لاشتمالھا على خدمات و منافع تكرس لخدمة المنفعة العمومیة ، لذا كان لابد من استخدام 

مجموعة من أدوات القیاس التي تكون النموذج  الذي یتعمد علیھ من طرف المكلفین بالرقابة 

د آراء فأدوات القیاس ھي وسائل و أدوات یعتمد علیھا في ترشی.على مختلف المستویات 

   .العمومیةالمكلفین بالرقابة المالیة في مجال اتخاذ القرارات ذات العلاقة بالأموال 

ویمكن حصر أدوات  مسبقا،فالرقابة المالیة إذن تقوم على مجموعة من أدوات القیاس المحددة 

  3 :یليالقیاس التي تقوم علیھا الرقابة المالیة فیما 

  .الاقتصاديمبدأ القیاس النقدي و  -

 .مبدأ  الخدمة و المنفعة  -

 .مبدأ المرونة  -

 .مبدأ الشمول -

  .الاستمرار مبدأ           - 

                                                             
  .  168عبد العزیز حجازي ، المرجع السابق ، ص - 1
  .169ص  ،   السابق المرجع ، نفس - 2
  .  174-170، ص  السابق نفس المرجع  - 3
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  : مبدأ القیاس النقدي و الاقتصادي-1

سبق الإشارة إلى أن أدوات القیاس المستخدمة كأداة للرقابة تتضمن أداوت تاریخیة فعلیة و    

بعین الاعتبار القیم الاقتصادیة و مختلف  ذتأخأدوات مستقبلیة تخطیطیة،فالأدوات المستقبلیة 

التغیرات التي یمكن أن تحدث مستقبلا كالأزمات الاقتصادیة مثلا أو التغییر في القوى 

  . الشرائیة

لذا یأخذ بعین الاعتبار القیم  ،في حین نجد أن الأدوات التاریخیة تقوم على حقائق مالیة فعلیة

  . ستقبلیةالنقدیة على عكس أدوات القیاس الم

  . و لا نخرج من ھذه القاعدة إلا في حالات خاصة تقتضیھا دواعي الحذر و الحیطة

غیر أن القیمة النقدیة التاریخیة تلتقي مع القیمة الاقتصادیة المستقبلیة وقت حدوث التصرف إذا 

  . كانت فترات القیاس متزامنة

 : مبدأ الخدمة و المنفعة2- 

من حسن استخدامھا في الھدف المخصص  لابد نفعة العمومیة، لذإن الأموال ترصد لخدمة الم  

فقاعدة المنفعة أمر .لھا و في المجال المحدد لھا ، من غیر تقصیر أو تبذیر لتحقیق الكفایة 

وبذلك فان قیام الدولة ،إذ لایمكن تبریر النفقة العمومیة إلا بحجم الفوائد المترتبة علیھا بدیھي

الأفراد منھا یعني أن  ىمنفعة تعود عل  ىیدان معین دون الحصول علبالنفقات العمومیة في م

  .النفقات لا مبرر لھا

غیر أن فكرة المنفعة العمومیة و تحدیدھا تثیر إشكالیة وضع قاعدة دقیقة في تحدید مقداره، 

  . إذا أخذنا بعین الإعتبار الآثار المتعددة للنفقات مما یتعذر معھا قیاسھا على وجھ الدقة ةخاص

لذا كان من الضروري استخدام أدوات القیاس المعبرة عن الخدمات و المنافع لكل عنصر  

  . على حد السواء

فیجب أن تتخذ المعطیات المبینة على أسس عملیة واقعیة ، و دراسات و بحوث التي تمكن 

  .الاعتماد علیھا في أغراض المقارنة و المتابعة و التقویم 

فالرقابة لا تتحقق بمعانیھا العریضة إلا إذا كانت ھذه المعطیات الموضوعیة و العلمیة 

  . صحیحة ، و لھذا وجب أن یشترك في إعدادھا الفنیون المختصون 
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   : مبدأ المرونة3-

إن المسؤولین  عن الرقابة یحتاجون إلى وضوح فكري من ناحیة الفلسفة التي تقوم علیھا 

  . عملیة استخدام الأموال 

فإن  تعلقت بالمراكز المالیة فإنما ھي مراكز ثابتة مرتبطة بتواریخ محددة ، تتلخص فیھا 

بد أن ترتبط مقومات رأس المال من ناحیة الموارد ، أما إذا ارتبطت بالنشاط الجاري فلا

  . سبالمقایی

و لھذا وجب أن تكون أجھزة الرقابة على علم بأن لكل حالة مقوماتھا، و الأھداف التي یجب 

مراعاتھا و التي استخدمت لأجلھا أدوات القیاس سواء تعلق بعرض مركز تاریخي أو دراسة 

  .الھدفولكل حالة ھیكل معین یتفق مع ،مراكز بدیلة أو تعدیلات في مراكز قائمة

  : مبدأ الشمول - 4   

یعتمد ھذا المبدأ على فكرة أن الرقابة لابد أن تكون شاملة لكافة العناصر التي یتم التعبیر عنھا 

  . في صورة مالیة، سواء كانت متعلقة بالمراكز المالیة، أو بنتائج الأعمال

  في الأموال جزئیا  فالأموال في حركة مستمرة تتفاعل لتنتج مراكز معینة، و لا یكون التفكیر

. نشاط اقتصادي، و لھذا یجب أن تعرف العلاقات و الآثار المترتبة على كل حركة مالیةل

فلیست الرقابة مجرد متابعة لرقم و إنما ھي عرض و متابعة لأعمال و نشاط، و متابعة 

 لخدمات و منافع، نحن بصدد و لا یتصور أن ینظر إلى كل عمل على حدي بل لابد أن تكون

فالرقابة تمتد إلى كل التصرفات المالیة كبرى كانت أم صغرى ،  حتى ولو . الصورة متكاملة

اختلفت وسیلة الرقابة و نوعھا من حیث كونھا إجمالیة أو تفصیلیة مالیة أو عینیة مستمرة و 

متتابعة أو متقطعة ،لكن لو أخذنا بھذه الفكرة كیف نفسر عدم خضوع بعض الھیئات للرقابة 

  . یةالمال

   : مبدأ الاستمرار -5

على فكرة أن أدوات القیاس المالي و العیني لعناصر المركز  )مبدأ الاستمرار( یستند ھذا المبدأ

  المشروع یعرض على المتابعین و القائمین    االمالي یربط بالمشروع المستمر  ، و استمرار ھذ
   .  إدارتھ ىعل

و تكون الرقابة مستمرة على المدى القریب و البعید و المتوسط على حد سواء ، و مھما  

  . اختلفت وحدة القیاس من الناحیة الزمنیة بالنسبة لكل حالة 
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فالنظرة البعیدة المدى تفرض دراسة الآثار المترتبة على التصرفات المالیة في الحاضر و 

  . بطة بإمكانیة التنفیذ الحاضرو أن تكون أدوات القیاس مرت،المستقبل 

فتطبیق ھذا المبدأ یأخذ بعین الإعتبار ظروف الواقع و النتائج المحققة في نشاطات أكثر 

  . اقتصادا و كفایة 

و انطلاقا من جملة المبادئ السابقة تتكون مجموعة من المقاییس لتكون قاعدة لھیكل النظام 

  . الرقابي في أي وحدة تنظیمیة

و ،الیة ھي  نظام رقابي لا یقوم على أساس اعتبارات شخصیة أو المثالیة الفردیة فالرقابة الم

إنما یكون دعامتھ الدراسة العلمیة الجادة و القادرة على عرض الجوانب الموضوعیة  ، و 

بالتالي تحقق الثقة في الجھاز الرقابي  و موظفیھ و قدرتھ في القیادة و الإشراف عن طریق 

  .  الفحص و المراجعة

   

   المالیةأسالیب الرقابة : المطلب الثاني
إن تحقیق الرقابة المالیة للأھداف المرجوة منھا یرتبط بوجود أجھزة رقابیة قادرة على القیام 

و على أن تكون ھذه الأخیرة مستقلة عن السلطة التنفیذیة التي تقوم بمراقبة أعمالھا   ،بأعمالھا 

أي أنھا لا تتبع الجھات التي تباشر رقابتھا علیھا ، و لا تخضع لھا بأي شكل من الأشكال  و 

  1. یجب أن یتوفر في أعضائھا شروط معینة ، فیكونون من ذوي الكفاءات الممتازة 

  : سالیب التي تتبعھا أجھزة الرقابة بصفة عامة فیما یلي و یمكن تلخیص الأ

   الفنیة الأسالیبوالأسالیب القانونیة  :الأولالفرع 

تتمثل الأسالیب القانونیة في النظم و القواعد المالیة التي تحددھا القوانین و اللوائح و التعلیمات 

لتزام  بھا ، و حیث یتعین الإ عملیة الرقابةت التي تقوم علیھا المعتمدة  ، و ھي من أھم الأدوا

  . یعتبر الخروج علیھا مخالفة مالیة تستوجب المساءلة و توقیع جزاءات 

فإتباع النظم و التعلیمات و اللوائح لا یضمن بالضرورة ملائمة الأداء ، حیث یكون التصرف 

 یعني سلامة صحیح من الناحیة الشكلیة لكنھ غیر صحیح من الناحیة الموضوعیة ، و لا

الإنفاق بالضرورة تحقیق النتائج المستھدفة  لذلك ، فإن الأمر یتطلب لإجراء الرقابة على 

                                                             
، )دون تاریخ  (،ر، مص رة الأولى ، مكتبة و مطبعة الإشھامحمد عون الكفراوي ، الرقابة المالیة في الإسلام ، الطبع- 1

    .  26ص
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أساس سلیم أن تترابط و تتكامل وسائل و أسالیب الرقابة المستخدمة في الوحدات المختلفة 

  1. حسب طبیعتھا و طبقا لظروف نشاطھا 

دید المعاییر  أو المعدلات القیاسیة مسبقا ، كأساس الأسالیب الفنیة فتتمثل في تحأما فیما یخص 

، و تقدیم  مومىواضح للرقابة و تقییم الأداء  و بیان قدرة الجھاز الرقابي على إدارة المال الع

المقترحات و التوصیات المناسبة التي تتضمنھا التقاریر الدوریة المعدة من طرف أجھزة 

لیة  لتصویب مسار المؤسسات و الھیئات المراقبة الذي كتقاریر المفتشیة العامة للما،الرقابة 

 بحیث یتم استخدام الأموال العمومیة بكفاءة و فاعلیة و اقتصاد  ،من شأنھ  تحسین الأداء العام

  .  ھذا ما یضمن حمایة المال العمومي

   الأسالیب الاقتصادیة  المحاسبة و الأسالیب الإداریة: فرع الثاني ال

  .إداریة محاسبیةاقتصادیة   أسالیبیوجد  القانونیة و الفنیة للرقابة المالیة  الأسالیبجانب  ىإل 

تعد الرقابة الاقتصادیة من المفاھیم الحدیثة للرقابة التي نشأة نتیجة التداخل بین التنظیمات 

 .2الإداریة و تشعب نشاطاتھا و أعمالھا 

جعة و التفتیش الذي یتم بواسطة مدقق و یتجسد الأسلوب الاقتصادي من خلال أسلوب المرا 

 .3فرد أو جھاز لم یشترك في العملیات التنفیذیة  

فیشترط وجود سجلات و  ،نتھاء التصرفإفالمراجعة و التفتیش یكون قبل الصرف و بعد  

مستندات كافیة و بالشكل المطلوب الذي یمكن من مراجعتھا و تحلیلھا و تبیان الانحرافات و 

عتبار من أسالیب إلھا ، من خلال تدقیق الجوانب التفصیلیة للمعاملات المالیة بإیجاد الحلول 

  . الأسلوب المحاسبي  الرقابة المالیة 

و یتجسد الأسلوب الإداري من خلال أسلوب الملاحظة و المشاھدة الذي یكون عن طریق 

جل الوقوف  مراقبة الوحدات  أثناء قیامھا بالعمل بغرض تصحیح الأخطاء فور وقوعھا، ولأ

  .ھطرق أداء  الأعمال و مراجعة النتائج المحققة كرقابة الرئیس لأعمال مرؤوسی ىعل

 للأجھزة  بطبیعتھا غیر متاحة ي، وھوھذه الرقابة دائمة ومستمرة متاحة لنظم الرقابة الداخلیة

 

                                                             
  .  80، المرجع السابق ، ص    محمد عون الكفراوي ، الرقابة المالیة النظریة و التطبیق- 1
و المالیة  على الأجھزة الحكومیة ، الطبعة الأولى ، مكتبة الثقافة للنشر  الإداریةسلیمان حمدى سحیمات القبیلات ، الرقابة  - 2

  . 151، ص   1998و التوزیع ، عمان ، 
  .  75، المرجع السابق ، ص   محمد  عون الكفراوي ، الرقابة المالیة النظریة و التطبیق-3  
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تتوفر لھا عادة إمكانیة الرقابة الفوریة عن طریق الملاحظة  لا يوالت الخارجیة المتخصصة

  .1 والمشاھدة 

سبق الإشارة إلیھ  جانب ھذه الأسالیب یوجد أسلوب جامع لكل ما ىنھ إلأ ىوتجب الإشارة إل

بین  والاندماجیتطلب التكامل  ،علمي شامل جعتبارھا منھإوتتمثل في الأسالیب المالیة ب

  .   المفاھیم القانونیة الفنیة والاقتصادیة المحاسبیة والإداریة

  المالیة أجھزة الرقابة  :الثالثالمطلب 
في مراحلھ المتعددة سواء في مرحلة ،دورة العمل  مستمرة معأن الرقابة المالیة وظیفة  طالما 

كان من الضروري التعرف  العملأو مع مرحلة التنفیذ أو بعد إتمام  ، التخطیطأو   الإعداد

التي تمارس  متخصصة،على أجھزة الرقابة التقلیدیة المعروفة و التي تتركز عادة في أجھزة 

  . دورة المراجعة التقلیدیة بأشكالھا المختلفة سواء كانت سنویة أو دوریة أو شاملة أو جزئیة 

في مجموعة من الأجھزة   و لھذا كان  من الضروري أن  تتحدد المسؤولیات عن الرقابة المالیة

  . المسؤولة 

أجھزة التخطیط و التنفیذ  :فرعینو سوف نتعرض إلى مختلف أجھزة الرقابة المالیة من خلال 

  ) الفرع الثاني (و أجھزة المتابعة و التقویم ) الفرع الأول(

    أجھزة التخطیط و التنفیذ  :الأولالفرع 
   ىعل مط و برنامج عمل واسع ،محدد المعالإن جھاز التخطیط مسؤول عن وضع الخط  

  . ضوء السیاسة العامة المعروفة و الأھداف المحددة مسبقا 

تخاذ قرارات إو لھذا یلزم التأكد من تعبئة جھود كافة العاملین ، و بخاصة المسؤولین عن 

الخطة لأنھم أول من ینشئ مراكز مالیة معینة قابلة للتنفیذ بوضع إطار العمل للمستقبل ، و ما 

لم یكن ھذا الإطار یحقق مقومات الكفایة الاقتصادیة و الإنتاجیة ، تكون قد بدأت بإطار غیر 

  . اقتصادي  تتعقد معھ مھمة الرقابة على الأداء و الرقابة المصححة 

یترتب علیھا الحصول على  ،ن جھاز التنفیذ مسؤول عن اتخاذ قرارات منشئة لقیم مالیةفي حی 

فالمسؤولون عن التنفیذ  .خدمات و منافع أو تنازل عن بعضھا أو كلھا في صورة أو أخرى  

 ایرتبطون بمراكز مسؤولیة معینة داخل الوحدة التنظیمیة ، و لیس من الضروري أن یكونو

قرارات مالیة لأن الرقابة المالیة تمتد على كافة  مجالات الاقتصادیة و مسؤولین عن اتخاذ 

                                                             
  .75- 74السابق،ص ،المرجعالرقابة المالیة النظریة و التطبیق محمد عوف الكفراوي،  - 1 
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الفنیة ، فتتحدد مسؤولیة كل نوع من الأجھزة  بقدر ما یوكل إلیھ من مھام و بقدر سلطات 

  1.التصرف من غیر تداخل 

  أجھزة المتابعة والتقویم  :الثانيالفرع 
تتولى مھمة التدقیق والمراجعة  أجھزة داخلیة أو خارجیة تكون لھا صلاحیة المتابعة والتقویم  

وأساسیة لفحص  مةفالمراجعة تعتبر أداة ھا .والمراجعةوصلاحیة التفتیش  الاقتصادي،المالي 

ومد الإدارة العلیا بصفة مستمرة ،وتقییم مدى فعالیة الأسالیب الرقابیة في متابعة تنفیذ المھام 

بالحقائق والمعلومات التي تعكس أثر القرارات الإداریة التي سبق اتخاذھا على تنفیذ المھام 

   . 2 ونتائج النشاط داخل الأقسام 

یكشف الانحرافات والأخطاء و المحاسبة على النتائج على  نأ فالتقویم والمتابعة من شأنھ 

باعتبارھا مجموعة من  3 من لوائح وتعلیمات  ممسبقة ، وما ینظ تضوء ما یوضع من میزانیا

اللوائح و القوانین المنظمة في صورة دلیل تنظیمي یحدد بھ كافة الأعمال و المسؤولیات لكل 

  .  4 مستوى إداري 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

                                                             
  .  175، 174عبد العزیز  حجازي ، المرجع السابق  ، ص - 1

 دون مكان (،،الدار الجامعیة للنشر والتوزیع )مدخل نظري تطبیقي(محمد سمیر الصبان،الرقابة والمراجعة الداخلیة  2-
  .28ص  ،1996،)النشر
.175ص عبد العزیز حجازي،المرجع السابق،   -3  

.160الصحن ،المرجع السابق،صعبد الفتاح  -4  
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  :التمھیدي خلاصة الفصل
  

، ولضمان وتحقیق فعالیة الرقابة الإداریةمن حلقات العملیة  أساسیةالرقابة المالیة حلقة  إن 

والأسالیب والأجھزة الرقابیة  للكافة الوسائ ةإعادة النظر والمراجعة الدائمالمالیة یحتم 

وصلاحیتھا في تنفیذ مقتضیاتھا بما یلائم  انجا عتھ ىمد ىالمستخدمة،وذلك بغرض الوقوف عل

ضرورة  ىإل بالإضافةن الخاضعین لھا والعاملی والأعمالالمرحلة الزمنیة المطبقة خلالھا، 

 أدوات ىعتمادھا علإالتطور في المحیط الداخلي والخارجي ب ةوالعلمیة لدرجمواكبتھا العملیة 

ھ من طرف المكلفین بالرقابة في المجال التي تكون النموذج الذي یعتمد علی ،القیاس العلمیة

  ي تكون قاعدة لھیكل النظام الرقابيوالت،تخاذ قرارات تخص الأموال العمومیة إالذي یتعلق ب

معلومات وبیانات دقیقة تعكس النتائج الفعلیة  ىالحصول عل إلىعتبار مرحلة القیاس تحتاج إب

  .بصورة حقیقیة
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   الرقابة الإداریة الداخلیة على تنفیذ النفقات العمومیة : الفصل الأول 
 مومیةتغیر مع التطور التاریخي لمفھوم المالیة الع أن مفھوم الرقابة التقلیديلواقع ا

و لم یعد بالإمكان الفصل بدقة بین . المیزانیة تحقیق رقابة قبل الصرف و أثناء  تنفیذ هتجاإب

أعمال الرقابة و أعمال تنفیذ المیزانیة ، و لم تعد الرقابة  تقتصر على مشروعیة تنفیذ النفقة ، 

و بالتالي تمثل الرقابة الإداریة ...نما تعداھا إلى الرقابة على الكفایة الإنتاجیة و حسن الأداء و إ

في الفكر المعاصر عند مراقبة وزارة المالیة لمختلف الوزارات و المصالح عن طریق القسم 

قابة تقوم فالرقابة الإداریة الداخلیة على تنفیذ النفقات العمومیة ھي ر .في كل وزارةھ التابع ل

، أكثر من مومیةبھا السلطة التنفیذیة بعضھا على بعض و ھي تمارس أساسا على النفقات الع

              .مومیةممارستھا على الإیرادات الع

و سنحاول من خلال ھذا الفصل التطرق إلى كل من الرقابة الإداریة الداخلیة السابقة على 

موال العمومیة یقتضي فرض رقابة على المیزانیة قبل الحفاظ على الأفتنفیذ النفقات العمومیة 

الأول  فالمبحث.الرقابة المرافقة للتنفیذو .بدأ تنفیذھا، بما یضع الخطأ و التجاوز في الإیقاف

الرقابة المرافقة یتناول  و المبحث الثاني ،النفقات العمومیة تنفیذ یتناول الرقابة السابقة على

  . النفقات العمومیةلتنفیذ 
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    الرقابة الإداریة السابقة على تنفیذ النفقات العمومیة : الأول  لمبحث ا
بدأت الرقابة المالیة مراحلھا الأولى كرقابة لاحقة بھدف الكشف عن الأخطاء التي تقع 

  .إلا أنھ یأخذ على ھذه الصورة أنھا تكشف عن الأخطاء في وقت متأخر ،أثناء التنفیذ 

بدأ التفكیر بأسلوب جدید یكون في شكل ،و نظرا إلى الانتقادات التي وجھت لھذا الأسلوب 

  .ومختلف الاثار المترتبة عنھ  1  مجموعة من القواعد التي تحكم سیر النشاط 

وسنتطرق ضمن ھذا المبحث إلى مفھوم الرقابة السابقة في مطلب أول، و طبیعة رقابة  

ني باعتبار العنصر البشري أساس نجاح العمل داخل الجھاز المراقب المالي في مطلب ثا

  .  التنفیذي

  مفھوم الرقابة السابقة:المطلب الأول
تنفیذ النفقات  أإن الرقابة السابقة تمثل أول خطوة أو إجراء أثناء المرحلة الإداریة قبل بد 

العمومیة  بما یضع الخطأ و التجاوز في الإیقاف لانھا تكون على عقد النفقة قبل وقةع 

الصرف وسنحاول من خلال ھذ المطلب التعرض الى كل من تطور الرقابة السابقة  في فرع 

  .أول وأھدافھا في فرع ثاني
     تطور الرقابة السابقة و تعریفھا : الفرع الأول

و لكن یمكن القول ) الرقابة السابقة (تحدید تاریخ معین لنشؤ مراقبة عقد النفقات  من الصعب 

و تطورت العملیة من رقابة بدائیة إلى  ،أن غالبیة الدول أخذت بھا في القرن التاسع عشر

  رقابة فنیة معقدة  ، تشارك في إعتماد قانونیة المعاملة و مدى تأثیرھا على مالیة الدولة
      تطور الرقابة السابقة:   اولا

الإعتمادات المفتوحة  عكان الوزراء قبل  إنشاء الرقابة یكتفون بتكلیف أحد معاونیھم أمر تتب  

فیأخذ ھذا المعاون علما بما یعقد منھا لكي یتمكن و لو بصورة تقریبیة من معرفة المبالغ ،لھم

محاسبة الإعتمادات وضعت عدة  و نظرا لعدم تطور. المعقودة و الأرصدة غیر المستعملة 

  . مخالفات من الإدارة و الأطراف الأخرى ما أدى إلى الذھاب للقضاء لفك النزاع 

و على أثر ھذه الخلافات وجدت الحكومة دائرتین دائرة المحاسبة الإداریة التي تنظم في توفر 

  2. الإعتماد و دائرة مراقبة عقد النفقات 

                                                             
  .  30مان  سحیمات القبیلات ، مرجع سابق ، ص یحمدى سل- 1
  ،جمال الدین بطاھر ، مراقبة تنفیذ النفقات العامة في الجزائر ، رسالة مقدمة لنیل  شھادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة- 2

  .103، ص  2002فرع تسیر ، جامعة الجزائر، 
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أنھ یرجع تأسیس الرقابة القبلیة للنفقات الملتزم بھا في الجزائر إلى عھد  الإشارة تجبو

میثاق الرقابة المالیة السابقة في فرنسا 1922وتأ10الإستعمار الفرنسي ،حیث یعتبر قانون

وھو المصدر و المرجع الأول لھا،وبإعتبار أن الجزائر كانت مستعمرة فرنسیة آنذاك فان 

 نممارسین للرقابة السابقة على النفقات الملتزم بھا في الجزائر یعتبروالكثیر من الدارسین و ال

أن القانون السابق الذكر ھو المیثاق و المرجع الوحید لھا ،لكن الجدیر بالذكر أن ھذا النوع من 

سنة من صدور ھذا القانون كما أن ھذه الرقابة تختلف عما ھو 20الرقابة وجد في الجزائر قبل 

المالي في الجزائر یؤشر سوي على الالتزام بالنفقة لینتھي  بفمثلا المراق، مطبق في فرنسا

بعد .بذلك دوره الرقابي في حین في فرنسا یؤشر على الإلتزام بالنفقة و على أوامر الدفع

الذي یحدد الرقابة السابقة  1964فیفري  10المؤرخ في  57-64الاستقلال صدر مرسوم رقم 

  .مساعدین بل مراقبین مالیین بمساعدة مراقبین مالیین الملتزم بھا  من ق لنفقات

المؤرخ  414- 92تدعمت الرقابة السابقة الملتزم بھا بالمرسوم التنفیذي رقم  1992و في سنة 

  . المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات الملتزم بھا  1 14/11/1992في 

    تعریف الرقابة السابقة: ثانیا
الرقابة المالیة السابقة ھي صورة الموافقة السابقة من أجھزة الرقابة على القرارات المتعلقة   

 غیر أنھ من البدیھي  أن عملیات المراجعة و الوقایة تتم ھنا على .1بالصرف في الأموال 

، و  2جانب النفقات فقط حیث  لا یتصور أن تتم رقابة سابقة على تحصیل الإرادات العمومیة 

د تمتد الرقابة السابقة إلى أكثر من مجرد رقابة فتشمل بعض المستندات و التأكد من سلامتھا لق
   4.بإعتبارھا رقابة وقائیة تمكن من تدارك الأخطاء  3

على الموظفین ،و علیھ فالرقابة المالیة المسبقة ھي تلك الرقابة التي یقوم بھا المسؤول الأعلى 

و ،لمستویات المؤسسة و تسلسل حسب الھیكل  الوظیفي في الإدارات المختلفةالتابعین لھ وفقا 

كذا الرقابة التي یمارسھا المراقبون المالیون التابعون لأمانة الخزانة على الجھات الإداریة 

  .المختلفة 

                                                             
جریدة رسمیة . ، یتعلق بالرقابة السابقة للنفقات الملتزم بھا  1992نوفمبر  14مؤرخ في  414-92تنفیذي رقم مرسوم ال- 1

  .1996مؤرخ في سنة  12عدد 
  . 35ص  ،)دون تاریخ (عادل أحمد حشیش ، أصول المالیة العامة ، مؤسسة الثقافة الجامعیة ، الاسكندریة ،- 2
  .  130حمدي سلیمان سحیمات القبیلات ، مرجع سابق ، ص - 3
  . 1921عبد الرحمان السد عطیة ، مرجع سابق ، ص - 4
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أنھ لا یجوز لأي وحدة إداریة أن ترتبط بدفع أي مبلغ  علىو تستند ھذه الرقابة لقاعدة ھامة  

   1. ل الحصول على موافقة السلطة المختصة بالرقابة على الإنفاق قب

فیترتب على تطبیق الرقابة قبل الصرف التحقیق من درجة مسؤولیة التي تتحملھا الوزارات  

   2. و المصالح المختلفة 

     أھداف الرقابة السابقة و تقیمھا: الفرع الثاني

السھر على صحة توظیف النفقات بالنظر سبقة تستھدف ممارسة وظیفة مراقبة النفقات  الم  

إثبات صحة النفقات بوضع تأشیرة على الوثائق الخاصة بالنفقات و ،إلى التشریع المعمول بھ 

  .أو تعلیل رفض التأشیرة عند الاقتضاء

    أھداف الرقابة السابقة:  اولا
  :یمكن تلخیص أھداف ھذه الرقابة في النقاط التالیة 

  الوقایة من وقوع الخطأ و الحد من مظاھر الغش و التلاعب و ضمان سلامة التصرفات -   1

   المالي و ھذا  رالمالیة ، و تعمیم الخبرات و توجیھ الآمرین بالصرف في مجال التسیی         

 .للوصول إلى شرعیة تنفیذ النفقات العمومیة و تحسین شروط صرف المیزانیة       

 .3 نصائح للآمر بالصرف في المجال المالي تقدیم - 2     

 .التحقق من مطابقة أوامر الصرف للقواعد المالیة المقررة في المیزانیة-3

اكتشاف الأخطاء و مظاھر الغش و التلاعب بالأموال العمومیة، و السھر على صحة -4

التنسیب ، بمعنى اكتشاف أخطاء   متوظیف النفقات و ذلك بفحص الدقیق في ملفات الالتزا

و بالتالي  تبیان مواقع الخطأ الذي یؤدي بدوره إلى دعم التسییر المالي ،و أخطاء الحساب 

 . للمؤسسات 

     تنبیھ المسیرین لبعض الأخطاء التي یمكن الوقوع فیھا و إبلاغھم بالتشریعات الجدیدة - 5   

 . بالتالي تقییم الخبراتو       

                                                             
،  1991)دون مكان النشر ب(منصور میلاد یونس ، مبادئ المالیة العامة ، الطبعة الأولى ، منشورات الجامعة المفتوحة ،- 1

  . 202،203ص 
،  2004 ،)دون مكان النشر ب(رسي السید حجاري ، مبادئ المالیة العامة ، الدار الجامعیة ،، الم  حامد عبد المجید دراز  - 2

  .  187ص 
یتعلق  المعدل والمتمم،، 1990غشت  15الموافق لـ  1411محرم  24مؤرخ في  21- 90من القانون رقم  48المادة  - 3

  .    )  35جریدة رسمیة عدد  (،بالمحاسبة العمومیة
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و ذلك بغرض  إبلاغ الوزارة المكلفة بالمالیة بكل ما   اتحسین ظروف الرقابة و نجا عتھ  -6

و إبلاغھا بالصعوبات و المشاكل التي  ،یجري في المؤسسات التي ھي تحت رقابتھا

 .واجھتھا و بالتالي فھي تھدف إلى تحسین شروط تنفیذ النفقات 

      ) قانوني، إجرائي، حسابي(ملفاتھا مشوبة بعیب منع تنفیذ المبالغ المتعلقة بالنفقات التي -7

 و بالتالي فھو یحول دون تنفیذ النفقات الغیر الشرعیة

رفع مستوى الكفاءة الإنتاجیة و زیادتھا و تطویرھا ، حیث تعد من الأھداف الرئیسیة -8

 . للرقابة الداخلیة 

 تشجیع الإلتزام و السیاسات و القرارات الإداریة الموضوعة-9

ضمان دقة البیانات المحاسبیة بحیث یمكن الاعتماد علیھا في اتخاذ القرارات بمعنى -10

توفیر المعلومات الصادقة التي یمكن الوثوق بھا و الإعتماد علیھا، إما داخل مشروع 

 1... كالإدارة أو خارج مشروع كالمقترضین و المستثمرین

   مزایا و عیوب الرقابة السابقة :  ثانیا
   :  ما یليیلرقابة السابقة مزایا وعیوب تتمثل ف

      مزایا الرقابة السابقة - 1

إن نجاح ھذه الرقابة المالیة لا یمكن أن یتحقق على الوجھ الأكمل إلا إذ توفرت لھا مقومات    

  .نجاحھا ، و من أھمھا كفاءة نظم الرقابة  

  :و من إیجابیات الرقابة قبل الصرف ما یلي  

تحول دون وقوع المخالفات و تدعم مكانة الآمر بالصرف على نحو یحد من مسؤولیة 1-

 2. تجاه أي سلطة تتولى مناقشتھا 

الوقایة من الأخطاء المتعمدة و الأخطاء غیر  المتعمدة ، و من أمثلة الأخطاء المتعمدة 2-

 3: ما یلي 

 . تعمد عدم إجراء قید محاسبي معین  -ا

                                                             
  .  105، ص  1998توفیق مصطفى  ابو رقیة ، التدقیق و مراجعة الحسابات ، دار الكندي للنشر و التوزیع ، الأردن ،  - 1
 ،2007 ،)دون مكان النشر ب(محمد طاقة و ھدى الغزاوي ، اقتصادیات المالیة العامة ،   دار المسیرة للنشر و التوزیع ، - 2

  .198ص 
  . 465، ص  1990، مصر ،     )دون اسم الناشر ب(بد الفتاح ، اقتصادیات المالیة العامة ،عبد الرحمن عبد المجید ع - 3
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التحریف المقصود في السجلات، بالشكل الذي لا یسبب وجود تعارض  التلاعب أو-ب 

 .مع التطبیق السلیم لمبادئ المحاسبة المتعارف علیھا

إدراج أسماء وھمیة في كشوف الأجور لتغطیة اختلاس ما في النقدیة مع عدم وجود -ج  

 .قید للمبادئ و القواعد المحاسبیة

ھذه الأخطاء عادة من التطبیق الخاطئ للمبادئ و أما الأخطاء غیر المتعمدة فتنتج  -د  

 .القواعد المحاسبیة 

 1. رقابة تتسم بالسرعة، حیث یعود على التصرف المالي قبل وقوعھ 3 -

 .تحقق اقتصاد في النفقات العمومیة4 -

تقلیص حجم المسؤولیة على رجال الإدارة ، إذا أنھا تستند إلى قرار الھیئة الرقابیة قبل 5 -

 2. أي تصرف في المستقبل ، الأمر الذي یؤدي إلى تقویة سلطة القانون  إجراء

   : عیوب الرقابة السابقة 2-

ینتقدون ھذا النوع من  نفإن البعض من المنظرین الاقتصادیی بالرغم من مزایا ھذا النظام   

  : الرقابة ، و یظھرون لھ الكثیر من العیوب نذكر منھا ما یلي 

تأخر تنفیذ الأعمال بسبب الوقت الذي تتطلبھ الرقابة السابقة على الصرف، و یظھر -1

 . ھذا جلیا في حالة عدم مرونة بعض ممن یقومون بھذا النوع من الرقابة 

 . تحكم القائمون بالرقابة السابقة في الجھات الحكومیة ، مما یزید في نفوذ ھذه الجھات -2

 3.من الأحیان شكلیة فقط و لیست موضوعیة  تكون ھذه الرقابة في كثیر-3

 4. أنھا قد تقید الرقابة اللاحقة بالنتائج التي توصلت إلیھا-4

خاصة ،فغالبا ما یصعب وفقا لھذا النظام من مراجعة العملیات المالیة في مجموعھا -5

بالنسبة للارتباطات المالیة الكبرى و المشروعات الإنشائیة ، و إنما تتم مراجعتھا كأجزاء 

                                                             
  .  135عبد الفتاح الصحن ، مرجع سابق ، ص  - 1
، ص  2008 الجزائر،محمد عباس محرزي ، اقتصادیات المالیة العامة ، الطبعة الثالثة  ،  دیوان المطبوعات الجامعیة ، - 2

381  .  
  . 38، مرجع سابق ، ص النظریة والتطبیقوف الكفراوي ، الرقابة المالیة محمد ع - 3
، ص  2006 ،)دون مكان النشر ب(سوزي عدلي ناشد ، المالیة العامة ،الطبعة الاولي ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، - 4

353  .  
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متفرقة كلما بدء في تنفیذ جزء منھا  ، و بالتالي قد لا تتاح الفرصة لجمیع أجزاء العملیة 

 1.الواحدة   دراستھا للكشف عما قد یكون ھناك من غش و تلاعب

ظھور نوع من المركزیة الإداریة تعود إلى تعقد و تزاید الخلافات بین الھیئات التي تطبقھا -6

 2. ھذه الوحدات و عملیة الرقابة 

أنھا تعطي لوزارة المالیة نفوذ كبیر على باقي وزارات الدولة ، بحیث تراقب تصرفاتھا  و -7

لنظام الإداري ، إذ أن وزارة تلغي ما تراه غیر مشروع ، و ذلك یخالف المفھوم السلیم ل

 3.المالیة لا تعدوا أن تكون كغیرھا من الوزارات 

  طبیعة رقابة المراقب المالي : المطلب الثاني
لأن الأفراد في مختلف ،أساس نجاح النظام الرقابي الداخلي  يیعتبر العنصر البشر

  4. داخل المشروع  الرقابة ن مسؤولیة كاملة عن تنفیذ أساس المستویات الإداریة مسؤولی

تعتبر رقابة المراقب المالي أول درجة للرقابة الداخلیة على النفقات العمومیة و ھي رقابة 

رقابة المراقب المالي تكون على  كما أن .مشروعیة دون أن تتجاوزھا لتصبح رقابة ملائمة

لمتعلقة بالنفقة و ا 5القرارات المتعلقة بالنفقة و على الأوامر الصادرة من الوزارة المعنیة 

  .الملتزم بھا ، أو على المداخیل المستعملة من طرف الوزارات 

و سوف نتناول في ھذا المطلب كلا من الھیكل التنظیمي لرقابة المراقب المالي و النفقات  

  .الخاضعة لرقابتھ في فرع أول و الاختصاصات الرقابیة للمراقب المالي في فرع ثاني

    تنظیمي لرقابة المراقب المالي و النفقات الخاضعة لرقابتھالھیكل ال: الفرع الأول

، یعین بموجب قرار وزاري صادر من  6لمراقب المالي ھو شخص تابع لوزارة المالیة ا

الوزیر المكلف بالمیزانیة  ، مقره الوزارة المعین بھا  أو على مستوى الولایة ، و یعمل 

نتطرق ضمن ھذا وسوف  .المراقب المالي بمساعدة مساعدین یعینون بموجب قرار وزاري 

   . ضعة لرقابتھالتنظیمي لرقابة المراقب المالي و النفقات الخا الھیكل الفرع إلى  

  
                                                             

  . 105 ، ص 1988حامد عبد المجید دراز ، مبادئ المالیة العامة ، الدار الجامعیة ،  - 1
  . 353عادل أحمد حشیش ، مرجع سابق ، ص  - 2
  . 352سوزي عدلي ناشد ، مرجع سابق ، ص  - 3
 .  160عبد الفتاح الصحن ، مرجع سابق ، ص   - 4

. 5-Gibert ORSONI , Finances Pupliques . Publisud ,Paris,1989, p 232 
 6 -Michel LASCOMBE et XAVIER  Vandendriessche , Les finances  Publique, 3ème édition , 
Dalloz, Paris ,1998,p13.  

36 



  

      الھیكل التنظیمي لرقابة المراقب المالي:  اولا

حدد عدد المراقبین المالیین المساعدین من    1992أوت  25بالرجوع للقرار الصادر في   

في  ففبالنسبة للتصنی. واحد إلى ثلاثة حسب حجم العملیات الموجودة على مستوى الولایة 

عدد المراقبین المساعدین على مستوى الولایات ، نص علیھا الملحق الخاص بتصنیف و عدد 

 مساعدین، نمراقبین مالیی3المجموعة الأولى تضم:  المراقبین المالیین المساعدین كما یلي 

   1مراقب مالي مساعد1المجموعة الثالثة تضم مساعدین، نمراقبین مالیی2المجموعة الثانیة تضم

المشكل یبقي مطروح ذلك أن  ننھ من حیث عدد المراقبین المالییأحظ من خلال ھذا الملحق یلا

مصلحة غیر مناسب طردا مع العملیات التي  أيعدد موظفي الرقابة المالیة المسبقة في 

تراقبھا، ھذا من جھة ومن جھة أخري أن معاییر توظیف المراقب المالي و مساعدیھ لا 

بل على أساس أو إعتبارات ،تخضع بالدرجة إلى التأھیل العلمي كثیرا في إدارتنا العمومیة 

ل نتیجة توظیف بشروط مخففة سیاسیة محاسبیة إضافة إلى الخبرة المھنیة التي كانت في الأص

 في بدایة سنوات الاستقلال،والتي أصبحت عرف متداول بعد ذلك،ولھذا فتلك الخبرة لا تسمح   

 .بوجود كفاءات علمیة بالفعل

 مصالح الرقابة المالیة السابقة لأجھزة الإعلام الآلي  مأما من حیث المكاتب فنلاحظ افتقار معظ

 .إلى جانب تجھیزات أخري

  : للمراقبة المالیة یتوزعان كما یلي مكتبینعلى مستوى كل ولایة  فیوجد

 : مكتب عملیات التجھیز و الصفقات العمومیة حیث یتكفل بما یلي -1

 .التكفل برخص البرمجة -ا

 .العمومیة قصد وضع وثیقة التلخیص  تدراسة البرامج الخاصة بالنفقا-ب

 .اقبة القبلیة استقبال و فحص التعھدات بالنفقات الخاضعة للمر-ج

 .تنفیذ التعھدات المرتبطة  بإعتمادات التجھیز العمومي في دفاتر المحاسبة -د

 .إعداد البیانات الدوریة للتعھدات المتعلقة بعملیات التجھیز العمومي -و

یختص بأمور تقنیة تتمثل : المكتب المتعلق بمحاسبة التعھدات و الوثائق و الإحصائیات  -2

 : فیما یلي 

                                                             
،یحدد عدد المراقبین المالین المساعدین و المكاتب و اختصاصتھا علي 1992اوت25قرار صادر عن وزیر الاقتصاد في-1

.89جریدة الرسمیة،عددمستوي الولایات،  
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 . مسك محاسبة التعھدات بالنفقات باستثناء عملیات التجھیز العمومي -ا

 .متابعة عدد موظفي مجموعة الھیئات و الإدارات العمومیة -ب

إعداد البیانات الدوریة للإحصائیات المتعلقة بالتعھدات الخاصة بالنفقات و عدد -ج

 الموظفین 

 .التنظیمي الخاص بالنفقات العمومیةمسك  و متابعة النصوص ذات الطابع التشریعي و - د

 . إدخال الإعلام الآلي على المصالح -و

  1.المحافظة  على الوثائق الخاضعة بالمراقبة المالیة المحلیة و سیرھا -ه

 

    النفقات الخاضعة لرقابة  المراقب المالي  :ثانیا

و ھذه  controleur financierتخضع جملة من المیزانیات إلى رقابة المراقب المالي   

  . 2 92/414المیزانیات نص علیھا المرسوم التنفیذي 

و یقصد بھا الوزارات فلكل دائرة  :میزانیة المؤسسات و الإدارات التابعة للدولة  -1

 .وزاریة میزانیة خاصة بھا تحدد فیھا نفقاتھا ، و كذلك الھیئات التابعة للدولة 

لمالي على المراقبة القبلیة للنفقات المتعلقة تنصب رقابة المراقب ا:المیزانیات الملحقة  -2

و التي یقصد بھا تلك العملیات المالیة لمصالح الدولة التي لم ،بالمیزانیات الملحقة 

یضفي علیھا القانون الشخصیة الاعتباریة و التي یھدف نشاطھا أساسا إلى إنتاج بعض 

عرفت عدة میزانیات ملحقة     و الجزائر . دیة بعض الخدمات المدفوعة الثمن المواد أو تأ

كمیزانیة البرید و المواصلات غیر انھ لم یعد ھناك وجود لأي میزانیة ملحقة في 

     .الجزائر 

و المقصود بھا أن النفقات  :النفقات الملتزم بھا و المتعلقة بالحسابات الخاصة بالخزینة -3

التي تخرج من الخزینة أو الإرادات التي تدخل إلیھا بمناسبة بعض العملیات الخاصة لا 

و بالتالي لا تدرج في میزانیة الدولة بل ینبغي أن ،عامة  تیعتبران نفقات و إرادا

أو ھي مجموعة  الحسابات عند . ترصد لھا  حسابات خاصة نظرا لطابعھا الخاص 

رة المصالح المالیة التي ترسم النفقات و الإیرادات المنعقدة خارج نطاق المیزانیة دائ

                                                             
  ، المرجع السابق ،  1992أوت  25من القرار الصادر عن وزیر الاقتصاد بتاریخ    36المادة   - 1
  .المرجع السابق  414- 92من المرسوم التنفیذي  رقم  2المادة  - 2
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من قبل إدارات الدولة غیر المخولة بشخصیة قانونیة أو مالیة مستقلة ، و أن فتح و 

إقفال ھذه الأخیرة لا یكون إلا بموجب قوانین المالیة و ھي وحدھا التي لھا صلاحیة في 

 یفیة تسییرھا ، و ھناك خمس أنواع  من الحسابات الخاصةتحدید عددھا و أیضا ك

 1:بالخزینة و ھي 

 . الحسابات التجاریة  -

 حسابات التخصص الخاص  -

 حسابات التسبیقات  -

 حسابات القروض  -

 . حسابات التسویة مع الحكومات الأجنبیة  -

السابقة  تعتبر من النفقات التي تدخل في إطار إلزامیة الرقابة :نفقات میزانیة الولایة -4

للمراقب المالي ، فنفقات المتعلقة بمیزانیة الولایة ھي عبارة عن جدول تقدیرات 

للنفقات والإرادات السنویة الخاصة بالولایة،وھي ترخیص یسمح بحسن سیر مصالح 

 2. الولایة و تنفیذ برنامجھا الخاص بالتجھیز و  الاستثمار 

، و ھي آخر النفقات التي تدرج ضمن نفقات المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري  -5

 .الرقابة القبلیة للمراقب المالي 

نجد في  موفي ھذا الصدد ل ،إلا أن ھناك استثناء  بالنسبة لمیزانیة المجلس الشعبي الوطني 

النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني رقابة قبلیة للمراقب المالي على خلاف مجلس 

من نظامھ الداخلي في حین تتم الرقابة القبلیة على میزانیة  92الأمة من خلال المادة 

میزانیة البلدیة التي بدورھا تخرج . المجلس الشعبي الوطني من قبل المراقب البرلماني 

رقابة القبلیة للمراقب المالي فیما یخص نفقاتھا فیحین نجد أن میزانیة الولایة من إطار ال

فماھو . تخضع لرقابة المراقب المالي بینما تستثني العمالیات المالیة للبلدیة من ھذه الرقابة 

   المعیار الذي على أساسھ أخضعت الولایة للرقابة و استثنت البلدیة منھ ؟

في بعض الأحیان میزانیة البلدیة تقارب أو تساوي میزانیات بعض على الرغم من انھ 

فبلدیة باب الواد على سبیل المثال تقارب في  ،الولایات خاصة في المناطق المحرومة 
                                                             

 10مؤرخة في  28متعلق بقوانین المالیة ، جریدة رسمیة عدد   1984 ویولی 7مؤرخ في  17- 84من قانون  48المادة - 1
ومعدل ومتمم بموجب القانون .1988،سنة2ع.ر.ج ،1989ینایر 12المؤرخ في05-88المعدل والمتمم بموجب القانون    1984یو یول

  .1990سنة1ع. ر.،ج1989دیسمبر 31المؤرخ في 
    .15،یتعلق بالولایة،جریدة رسمیة عدد1990افریل  7المؤرخ في ،  09-90من قانون  135المادة  - 2
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. 2001بعض الحالات میزانیة بعض الولایات خاصة بعد فیضانات التي شھدنھا في 

من قانون البلدیة ،لھذا لا  172للمادة فمیزانیة البلدیة تخضع لرقابة القابض البلدي طبقا 

نرى فرق بین استثناء العملیات المالیة للبلدیات  من الرقابة و إخضاع الولایات خاصة وان 

النفقات من طبیعة واحدة ،غیر أن المشرع الجزائري تدارك الوضع بإدراج میزانیة 

الذي یعدل  3741-09رقمالبلدیات في إطار الرقابة السابقة وذلك بموجب المرسوم التنفیذي 

  تفقد أضاف المرسوم السابق الذكر نفقا414-92و یتمم المرسوم التنفیذي رقم

 2و تتمثل في414-92أخري تخضع للرقابة السابقة إلى جانب ما ورد في المرسوم التنفیذي

میزانیات البلدیات و میزانیات المؤسسات العمومیة  ذات الطابع العلمي و الثقافي 

وتحدد كیفیات . یزانیات المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري المماثلةوالمھني،وم

تطبیق الرقابة السابقة و مدونة النفقات العمومیة  بقرار من الوزیر المكلف بالمیزانیة 

بالنسبة للمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري و المؤسسات العمومیة 

لیة ممولة من میزانیة الدولة، أو قرار وزاري مشترك تكلف بانجاز عم االاقتصادیة عندم

العمومیة ذات  تبین الوزیر المكلف بالمیزانیة و الوزیر المعني تقنیا بالنسبة للمؤسسا

الطابع العلمي والثقافي والمھني ومراكز البحث والتنمیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع 

ابة مثل إجراء الإلتزامات الاحتیاطیة وتحدد كیفیات ملائمة للرق.العلمي والتكنولوجي

   . لبعض القطاعات أو النفقات بقرار من الوزیر المكلف بالمیزانیة  ةبالنسب

   الاختصاصات الرقابیة للمراقب المالي : الفرع الثاني
  ودور استشاري 3فلھ دور رقابي و دور إعلامي  رباعي، دور إن دور المراقب المالي  

و علیھ لا یقتصر دوره على المراقبة المحضة من خلال وضع تأشیرتھ . ودور محاسبي

و أیضا على الأمر بالدفع بل یتعداه إلى دور إعلامي من ،على الاستمارات الالتزام بالنفقة 

خلالھ یستطیع الوزیر المكلف بالمالیة من التعرض على الوضعیة العامة للنفقات و 

ملتزم بھا و دور استشاري من خلال إبداء آرائھ و كما لھ دور محاسبي للنفقات ال .صرفھا

  . اقتراحاتھ التي تضمن حسن و شفافیة التسییر المالي و سھولة المراقبة 

                                                             
المؤرخ 414- 92یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم،2009نوفمبر16مؤرخ في374-09التنفیذي رقمالمرسوم -2

       .67جریدة رسمیة عدد.والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات الملتزم بھا1992نوفمبر14في
.   ،المرجع السابق374- 09رقم  المرسوم التنفیذي  من 4- 2المواد - 2  

.3- Andrè PAYSANT ,Finances Pupliques ,Masson ,Paris,1988,p301 
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    الدور الرقابي للمراقب المالي:  أولا
للمراقب المالي من خلال تأشیرتھ على الالتزام بالنفقة وعلى القرارات  يالرقابالدوریظھر 

  .توفر العناصر الخاضعة لرقابتھ يمد، وعلى المتعلقة بھا

 .وسنتناول ذلك بالتفصیل    

 : تأشیرة المراقب المالي -1

تتمثل الخاصیة الأساسیة للمراقب المالي في خاصیة الرقابة على النفقات و أوامر النفقة التي   

الرقابي للمراقب المالي یعتبر من الصلاحیات الأساسیة في فالدور ، 1تكون محل تأشیرتھ 

فتخضع لتأشیرة المسبقة  2.بھا  عمل المراقب المالي من خلال التأشیر على النفقات الملتزم

  3:للمراقب المالي القرارات المنظمة الإلتزام بالنفقات التالیة 

 .مشاریع القرارات التي تخص  الحیاة المھنیة للموظفین ، بإستثناء الترقیة في الدرجة  -

 . د عند قفل كل سنة   مالیة مشاریع الجداول الاسمیة التي تع -

 .مشاریع الجداول الأصلیة الأولیة و المعدلة الخاصة بالحقوق المالیة للموظفین  -

 .مشاریع الصفقات العمومیة و الملاحق -

   

  : كما تخضع لتأشیرة المراقب المالي ما یلي 

كل مشروع مقرر یتضمن مخصصات میزانیاتیة وكذا تفویض وتعدیل الإعتمادات  -

 .المالیة

الإلتزامات المدعمة بسند الطلب أو الفاتورة الشكلیة عندما لا یتعدى المبلغ المحدد لإبرام  -

 .الصفقات العمومیة

 .كل مقرر وزاري یتضمن إعانة أو تعویض أو  تكفلا بإلحاق أو تحویل اعتمادات -

الإلتزامات المتعلقة بتسدید مصاریف التكالیف الملحقة أو النفقات التي تصرف من الإدارة  -

 . مباشرة و المثبتة بفاتورة نھائیة

                                                             
1-Louis TROTABASet Jean Michel COTTERET ,DroitBudgetaire et Comtabilite Puplique  2ème 
édition,Dalloz,Paris,  1978,p175.  
2-Loic PHILIP,Finances  Pupliques,3ème èdition,CUJAS , Paris,1989,p285.  

  .   ،المرجع السابق374-09من المرسوم التنفیذي رقم6و5المادة - 3
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غیر أن القانون أجاز أحیانا عقد بعض النفقات قبل الحصول على التأشیرة كالنفقات التي تدفع 

، و النفقات التي تدفع من أصل من أصل سلطات تحدد فیھا بعض النفقات المستقبلیة الطارئة

  . 1إعتمادات سبق حجزھا على سبیل الاحتفاظ 

و علیھ فقبل  الالتزام بالنفقة  و الأمر بالصرف یجب أن یحصل على موافقة المراقب المالي 

الوثائق الثبوتیة عند  ىبطاقة الالتزام وعل ىتوضع عل ،2المراقب المالي  visaفي شكل تأشیرة 

إطار الرقابة السابقة لمشاریع الصفقات  ير تأشیرة لجنة الصفقات العمومیة فوتعتب .الاقتضاء

وفي حالة ما إذا لوحظ نقائص بعد التأشیرة على ،العمومیة إلزامیة على المراقب المالي 

مشروع الصفقة على المراقب أن یبلغ الوزیر المكلف بالمیزانیة ورئیس الصفقات العمومیة 

وتكون الإلتزامات الغیر قانونیة محل رفض ،و في حالة .شعاروالآمر بالصرف عن طریق إ

فتأشیرة المراقب المالي تثبت  3غیاب التأشیرة على الإلتزام بالنفقة لا یمكن إلا رفض تسدیدھا 

شرعیة النفقة المقترحة بالنظر إلى تراخیص المیزانیة ، فالمراقب المالي لیست لھ سلطة تقدیر 

  4. ل  إلى أن النفقة لیس ضرورة من أجل السیر الحسن للمصلحة مناسبة النفقة و إنما یتوص

بناءا على رأي مطابق من الوزیر ،غیر أنھ یمكن للآمر بالصرف بتجاوز رفض التأشیرة 

و لكن ھذه الطریقـة یمكن الرجوع إلیھا في حالات استثنائیة و في حدود  5المكلف بالمالیة 

  . ضیقة جدا 

أیام من یوم تسلم المراقب المالي  10راسة الالتزامات فھي محددة بـ أما فیما یخص آجال د

و لكن إذا كانت ملفات معقدة  و تتطلب وقت  فھنا یمدد الأجل إلى .بالنفقة  لتزاملإستمارة الإ

ولكن یثار .، و یتوقف سریان الأجل في حالة الرفض المؤقت الصریح و المعلل  6یوم  20

التساؤل في حالة ما إذا لم یقم المراقب المالي بالتأشیر على استمارة الالتزام بالنفقة بعد فوات 

  المدة القانونیة المحددة،فكیف یكون الحل؟وھل یعتبر رفض ضمني أم قبول ؟ 

                                                             
  . 165، ص  1986المؤسسة العامة  للمطبوعات،دمشق،   توفیق الحاج ابراھیم ، المالیة العامة ، - 1

2 -Loic PH ILIP , Op-cit , p 285. 
3-Jean ClaudeMARTINEZ et Piere DIMAlTA ,  Drois Budgétaibe  , 3ème édision, Lites,    
1999,Paris, p849. 
4-Gu y DURAND , Finances Pupliques , L.G.D. J , Paris , 1990 , p 81.   
5-Louis TROTABAS Jean Michel  COTTERET , Op-cit , p 175.   

إدارة و مالیة ،  عفي الحقوق فر الماجستیررة مقدمة لنیل شھادة  كالجماعات المحلیة ، مذ میزانیة سعاد طیبي ، الرقابة على- 6
  .   39، ص 2001،جامعة الجزائر
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م ن عدم التحدید أو إلزاأھنا لا یمكن أن نقول انھ قبول لأنھ یشترط أن یكون صریح ،فإنھ من ش

المراقب المالي بتأشیر في خلال ھذه المدة أن یتعسف ھذا الأخیر في سلطتھ و ھذا من اجل أن 

 مكما یحدد تاریخ اختتام الإلتزا.  یتراجع الآمر بالصرف عن إقرار النفقة أو التقلیل من مبلغھا

 20ى غایة دیسمبر من السنة التي یتم فیھا ، و یمدد ھذا التاریخ إل 10بنفقات التسییر إلي یوم 

  : دیسمبر من نفس السنة للنفقات المبینة كما یلي 

 .التجھیز و الاستثمار-1

 . النفقات التي تصرف بواسطة الإدارة المباشرة -2

 . القرارات التي تتعلق بتسییر الحیاة المھنیة للموظفین -3

  1. جداول أجور المستخدمین المؤقتین      - 4 

حدد تاریخ اختتام الإلتزام بالنفقات ككل 371-09نھ في ظل المرسوم التنفیذيأغیر 

مع إمكانیة تمدید الأجل في حالة الضرورة المبرر ،دیسمبر من السنة التي یتم فیھا 20یوم

 .قانونا بمقر من الوزیر المكلف بالمیزانیة

لا تطبق ،قات المحددة أعلاه و الملاحظة أن الأحكام الخاصة بتحدید تاریخ اختتام الالتزام بالنف

على المیزانیة اللامركزیة الخاصة بالولایات  والبلدیات  التي تبقى خاضعة للأحكام التنظیمیة 

   . التي تحكمھا

 : العناصر التي یراقبھا المراقب المالي -2

و ھي متمثلة فیما  92/414من المرسوم التنفیذي  9ھذه العناصر محددة بموجب المادة  

  :یلي

أي التأكد من توافر الصفة القانونیة في الآمر : الصفة القانونیة للآمر بالصرف  - أ

بأنھ كل شخص  2بالصرف الملتزم بالنفقة ، و لقد عرفتھ قانون المحاسبة العمومیة 

 .مؤھل قانونا لتنفیذ عملیات الإلتزام بالنفقة أو التصفیة أو توجیھ أوامر بالدفع 

 : قوانین و التنظیمات المعمول بھا تطابق الالتزام بالنفقة مع ال - ب

مراعاة توفر الإعتماد المالي المرخص بھ و الاعتماد المالي ھو الرخصة القانونیة التي -ج

تسمح للأعوان المكلفین بالتنفیذ بالقیام بالعملیات المالیة الموكلة لھم، لذا على الآمر 

                                                             
  . ، مرجع سابق   414-92من المرسوم التنفیذي   15،17المادة  - 1
  . ، مرجع سابق  21-  90من الأمر رقم  23المادة  - 2
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الاعتماد المالي المفتوحة في حدود السنة بالصرف عند التزامھ بالنفقة التي یستند لذلك 

 .المالیة

التخصیص القانوني للنفقة، حیث لا یكفي وجود إعتماد بل لابد على الآمر بالصرف أن - د

 .أي یغطى كل اعتماد مفتوح بصفة معینة مرفق لھا ،یلتزم بوجھة النفقة 

 .مطابقة مبلغ الإلتزام للعناصر المبینة في الوثیقة المرفقة -و

جود التأشیرات أو الآراء المسبقة و التوجیھات التي سلمتھا السلطة الإداریة المختصة و-ن

قانونا إذا ما نص القانون على إلتزامھا ، و ھذا بالخصوص فیما یتعلق بنفقات الصفقات 

العمومیة التي تلعب فیھا لجان الصفقات العمومیة دورا ھاما في منح أو رفض منح 

مراقب المالي لھ وظیفة مزدوجة فھو عضو في لجنة الصفقات التي ویلاحظ أن ال. التأشیرة

نھ في ذات الوقت یراقب النفقات أتختص بالتأشیر أو عدم التأشیر على قبول الصفقة،كما 

 .الملتزم بھا و یؤشر علیھا

في حالة توافرھا یؤشر  وفالمراقب المالي یسھر على احترام ھذه العناصر و التأكد من وجودھا

  . 1مارة الإلتزام بالنفقة بالموافقة على است

  

 : أھداف رقابة المراقب المالي -3

ف حولھا مشاكل إداریة رعحتى تكون عملیة العقد صحیحة أحیطت بتدابیر وقائیة حتى لا ت 

من ھذه التدابیر الوقائیة ھي مراقبة عقد النفقات و مراقبتھ تنطوي على عدة  و .و حقوقیة

 : 2أھداف 

المخولة بعقد النفقة عقد أي إجراء یترتب على أثره نشوء دینا على تمنع الأطراف -1

 قبل عرض القضیة بصفة مشروعة على المراقب المالي و الحصول على تأشیرتھ   ،الدولة

 :قیام المراقب المالي بدرس القضیة المعروضة علیھ لسببین -2

  توفر اعتماد النفقة المقترحة  في المیزانیة. 

  إنطباق المعاملة على القوانین و الأنظمة . 

                                                             
. 1-Andrè PAYSA NT ,Op-cit, p 210 

  .  106جمال الدین بطاھر ، مرجع سابق ، ص  - 2
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علیھ أن یتأكد من ،عند استلام المراقب المالي مشروع عقد النفقة في المراجع الرسمیة -3

و أن النفقة متطابقة مع الإعتماد ،أن النفقة التي اقترحت في مشروع المیزانیة لم تنفذ بعد 

 .  تطابقا كلیا عملا بمبدأ تخصیص النفقات 

كد المراقب المالي من أن الاعتماد موجود في المیزانیة و صحة النفقة المقترحة علیھ یتأ-4

 . و تطابقھا مع القوانین 

مالي ھو الموكل لھ تقییم مدى تنفیذ الأمرین بالصرف للمیزانیة مع مراقبة فالمراقب ال

ور ھاما في مختلف مراحل تنفیذ النفقات سواء الإداریة أو المحاسبیة ، فللمراقب المالي د

الرقابة على المال العمومي و مدى تنفیذ الدوائر الحكومیة  بالقوانین و الأنظمة و التعلیمات 

  1. النافذة 

   الأدوار الاخري للمراقب المالي:ثانیا 
  .وتتمثل في الدور الإعلامي والمحاسبي،والدور الاستشاري 

  

یقوم المراقب المالي في نھایة كل سنة بإعداد تقارییر دوریة خاصة :  الدور الإعلامي-1

   2، و یقدم المعلومات التي تضمنھا التقریر إلى الوزیر المكلف بالمالیة  المیزانیةبتنفیذ  

حیث یعرض في تلك التقاریر شروط التنفیذ و الصعوبات التي تلقاھا أن وجدت في مجال 

كما یحدد المبالغ التي ،التي لاحظھا في تسییر الأملاك العمومیةتطبیق التنظیم و المخالفات 

فمن خلال ھذه التقاریر و كل الاقتراحات . تم صرفھا مقارنة مع الإعتمادات الممنوحة 

  الوزیر  یعلم فمن خلال ھذه التقاریر.3 التي من شأنھا أن تحسن شروط  صرف المیزانیة 

 4بالمیزانیة حول تطور عملیات الالتزام بالنفقات   المكلف  

 

یمسك المراقب المالي محاسبة الإلتزام بالنفقات حیث یقع علیھ  :الدور المحاسبي  2- 

ضمن كل البیانات المتعلقة بالعملیات ت ،یل العملیات الملتزم بھا في سجل خاص بذلكجتس

ت لھا  ، مبلغھا ، الأمر بالصرف القائم بھا ، رقم المالیة الملتزم بھا نوعھا و الفواتیر المثب
                                                             

  . 147لات ، مرجع سابق ، ص یبقال سحیمات مانیسل حمدي - 1
. 2-Andrè PAYSANT ,Op-cit, p301  

.، المرجع السابق414-92من المرسوم التنفیذي رقم25المادة- 3  
رضا شلابي ، تنفیذ النفقات العامة ، مذكرة مقدمة لنیل شھادة ماجستیر في الحقوق فرع إدارة و مالیة ، جامعة الجزائر ، -4

   35، ص  2002
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بالنفقة فتھدف مسك محاسبة الإلتزام بالنفقات  إلى تحدید مبلغ الإلتزام .و تاریخ التأشیرة 

أو في تسجیل البرامج ،المسجلة في میزانیة التسییر في كل وقت التي تمت من الإعتمادات 

و في إطار ھذا الدور .المعنیة في حال طلبھا  و تبلغھا المصالح1و مبلغ الأرصدة المتوفرة 

 : القیام بما یلي  414- 92من مرسوم  23یستوجب على المراقب المالي بحسب المادة 

 .المیزانیة واب مسك تعداد المستخدمین حسب كل باب من أب-1        

 .مسك سجلات التي تدون بھا التاشیرات او رفضھا-2        

 .مسك محاسبة الالتزامات حسب الشروط المحددة قانونا -3        

 

فمن خلال الدور المحاسبي للمراقب المالي یلعب دور محاسب بحیث یقوم بمسك محاسبة 

  2.الإلتزامات 

     

و یتمثل ھذا الدور في إبداء آرائھ فیبدي آراءه حول كیفیة سیر الوزارة :  الدور الاستشاري-3

كما  یمكن لھ أن یقدم اقتراحات  ، 3و یقترح الحلول الملائمة ، للمشاكل المالیة منھا و الإداریة 

 4.و آراء حول مشاریع القوانین و اقتراحات  متصلة بالمیزانیة و اعتماداتھا 

بل أصبح یقوم بھا ،ى أن إبداء الرأي لیس  من مھام المراقب المالي غیر أنھ یجب الإشارة إل

نتیجة احتكاكاتھ مع الوزارات المختصة و رغبتھ في تجنب الخلافات أصبحت ھذه الأخیرة 

  . تقوم بالتشاور معھ مسبقا 

و مع تطور بعض البلدان أعطت الصبغة القانونیة لھذه المشاورات و أصبحت تشمل جمیع 

اطات التي تقوم بھا الوزارة عندما تكون لھا نتائج مالیة ، و أصبح المراقب المالي یبدى النش

لیس لھ أي   غیر أن رأي المراقب المالي.  5رأیھ في مختلف التدابیر التي تؤدي إلى الإنفاق 

صفة إلزامیة و إنما یعتبر إلا مجرد بیان إیضاحي یزود بھ  الوزیر المكلف بالمالیة لیطلعھ 

                                                             
  . ، مرجع سابق  414- 92تنفیذي رقم المرسوم المن  27المادة  -1

2-Loic PHILIiP, Op-cit , p 286.  
  134، ص  2008، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر  الثالثة  بعةطالزعدود ، المالیة العامة ،  يعل- 3

. 4-Andrè PAYSANT ,Op-cit, p301  
  .  107جمال بطاھر ، مرجع سابق ، ص - 5
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، فرأي المراقب المالي رأي  1على مدى تقید الوزارة ذات العلاقة  بالقوانین و الأنظمة 

  2.استشاري و غیر ملزما 

   

 ھ في ظل الصلاحیات المخولةتو حدود مسؤولی نتائج رقابة المراقب المالي:المطلب الثالث

لیھ ھذا طرف ھناك حالات یرفض المراقب المالي التأشیر على الإستمارات الموجھة إ     

 414-92من  المرسوم  9في حالة عدم توفر العناصر المشار إلیھا في المادة  ،الآمر بالصرف

  .المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات الملتزم بھا1992نوفمبر14المؤرخ في 

  .غیر أنھ إذا توفرت الشروط علیھ أن یضع تأشیرتھ و إلا ترتب عن ذلك قیام مسؤولیتھ  

و حدود  ،فرع أول ينتطرق في ھذا المطلب إلى نتائج رقابة المراقب المالي فو علیھ سوف 

  .مسؤولیتھ في فرع ثاني 

    نتائج رقابة المراقب المالي : الفرع الأول
إذ توفرت الشروط السابقة یؤشر المراقب المالي على السجل أو الوثیقة المثبتة للإلتزام 

السابقة  مع تعلیل الرفض في مدة لا تفوق دام العناصر یرة لانعو إلا یقوم برفض التأش،بالنفقة 

  . 3یوما  20

      سلطة الرفض:اولا

  .الرفض إما یكون مؤقتا أو نھائیا حسب الحالة

 :حالات الرفض المؤقت -1

  : كما یلي  414 -91من المرسوم التنفیذي  11بینتھا المادة 

 .المعمول بھ مع إمكانیة تصحیحھا حالة اقتراح إلتزام بنفقة مشوبة بمخالفة التنظیم -ا

 . عدم كفایة أو انعدام الوثائق المثبتة للإلتزام بالنفقة المطلوبة قانونا -ب

 . نسیان بیان ھام في الوثائق المرفقة بالإلتزام -ج

فتخلف أحد ھذه البیانات كاف للرفض المؤقت لمنح  التأشیرة من المراقب المالي إلا أنھا 

في .بإعتبار أنھا إجراءات شكلیة یمكن للآمر بالصرف تصحیحھا  ،مخالفات غیر جوھریة 

ھذه الحالة یجب على المراقب المالي أن یبلغ الآمر بالصرف بأسباب ھذا الرفض لكي یقوم 
                                                             

  .  35رضا  شلالي ، مرجع سابق ، ص - 1
  .  490، ص  1998 ،) بون مكان النشر(زینب حسین عوض الله ، مبادئ المالیة العامة ، الدار الجامعیة ،- 2
  . ، مرجع سابق  414-92من المرسوم التنفیذي رقم  10المادة  - 3
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ولا یجب أن یكون الرفض ،بتصحیح الالتزام بالنفقة و عدم تعطیل مصالح الھیئة الإداریة 

  . المؤقت المبلغ للأمر بالصرف مكررا

 :حالات الرفض النھائي -2

 : كالتالي  414-92من المرسوم التنفیذي  12أشارت إلیھا المادة  

 .الجاري العمل بھا بالنفقة لمخالفة القوانین و التنظیمات  معدم شرعیة الإلتزا-ا

 . عدم توفر الإعتمادات المالیة المفتوحة -ب

.   عدم تطبیق ملاحظات و اقتراحات المراقبة المدونة في وثیقة الرفض المؤقت -ج

  ویجب على المراقب المالي في حالة الرفض النھائي أن یرسل نسخة من الملف مرفقا 

یمكن لھ إعادة النظر في الرفض بتقریر مفصل،إلى الوزیر المكلف بالمیزانیة الذي 

 .النھائي إذا كان غیر مؤسس

 ،ھذه الحالات من الأسباب الأساسیة و الجوھریة التي لا یمكن  للآمر بالصرف أي یصححھا

و بھذا لا یمكن تصحیح الإلتزام بالنفقة ، لكن على المراقب المالي أن یبرر رفضھ النھائي 

ھ الرقابي ، و من أجل تسھیل على الآمر بالصرف حتى لا یكون متعسفا في استعمال اختصاص

  .معرفة الخلل 

یؤخر في دراسة و فحص الملفات المتعلق  أنإن من شان الرفض الصادر من المراقب المالي 

المالیة العمومیة  بصفة عامة نظرا  ىكما لھ آثار سلبیة على النفقة العمومیة وعل ،بالإلتزام

قتصادیة عموما،ھذا الأثر قد یكون أكثر من اثر عدم احترام للسرعة التي تتطلبھا العملیات الا

ویزید ھذا التأخیر عند الرفض المؤقت لمنح التأشیر ثم عند إعادة .الشرعیة في العملیات المالیة

ن أایام والذي یمكن 10ھذا الرفض فتعاد فترة دراسة الملف إلي الأجل المحدد ب يالنظر ف

یتكرر الرفض لنفس النفقة مما یطیل عمر تنفیذ النفقة  یصل إلى شھر في بعض الحالات،وقد

  .ما إذا لم یلغیھا الآمر بالصرف

 lepasser outre  ي المخولة للآمر بالصرف تغاضسلطة ال:ثانیا

یمكن للآمر بالصرف من تجاوز حالة الرفض النھائي للالتزام بالنفقة و بالتالي أجازھا و ھذا   

تحت مسؤولیتة و بموجب مقرر معلل ، یعلم بھ الوزیر المكلف بالمیزانیة و یرسل الملف الذي 

یكون موضوع التغاضي فورا إلى الوزیر المعني أو الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي 
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كما یرسل الآمر بالصرف الالتزام بالنفقة مرفقا بمقرر التغاضي إلى  ،ى حسب الحالةالمعن

  . قصد وضع تأشیرتھ و  الإشارة لرقم التغاضي و تاریخھ  ،المراقب المالي

و یقوم المراقب المالي بدوره بإرسال الملف إلى الوزیر المكلف بالمیزانیة و الذي علیھ 

  .المتخصصة بإرسالھ للھیئات الرقابیة 

  لكن یثار تساؤل حول ما إذا كانت سلطة التغاضي تجاوز لرأي المراقب المالي؟

لأنھ یعتبر تجاوزا لرأي المراقب ،إن مبدأ التغاضي یشكل في حد ذاتھ مشكل ذات طابع قانوني 

رفض نھائي،ربما ھذا  أيعدم إعطاء  ىالمالي وتحدید لسلطتھ و ھذا ما یجعلھ حریصا عل

  . راجع إلى منصبھ الحساس الذي یمكن أن یقال منھ بسھولة إذا كان مصدر إزعاج

  : إلا أن لسلطة التغاضي   حالات لا یمكن فیھا الحصول علیھ و ھي 

 . عدم توفر الإعتمادات أو انعدامھا  -1

 . عدم توفر الصفة القانونیة للآمر بالصرف -2

 . ل الآراء المسبقة المنصوص علیھا في التنظیم المعمول بھ انعدام التأشیرات أو-3

 . انعدام الوثائق الثبوتیة التي تتعلق بالالتزام -4

التخصص غیر قانوني للإلتزام ،بھدف إخفاء إما تجاوزا للإعتمادات و إما تعدیلا لھا -5

 1. أو تجاوز لمساعدات مالیة في المیزانیة 

ضي  الممنوح للآمر بالصرف ، من الأمور التي  تحد من و یجب الإشارة إلى أن حق التغا

فعالیة الرقابة السابقة بالرغم من أنھا تشكل جزء یسیر من المراحل الھامة التي تمر بھا حیاة 

    . النفقة،إلا انھ وبعد إقرار المیزانیة العمومیة یصبح دورھا حاسما في نشوء النفقة من عدمھ

   لمراقب المالي في ظل الصلاحیات المخولة لھ  حدود مسؤولیة ا: الفرع الثاني 
یضطلع المراقب المالي بجملة من الصلاحیات التي تخولھ حق الرقابة على استمارات 

بالنفقة ، ھذا الحق یقابلھ فرض مسؤولیة المراقب المالي في حالة عدم القیام  مالإلتزا

  .المترتبة عن الصلاحیات المخولة لھ  تبالإلتزاما

   صلاحیات المراقب المالي  :أولا

 : تتمثل صلاحیات المراقب المالي فیما یلي   

 مسك محاسبة إداریة-1
                                                             

  ، مرجع سابق  414- 92من المرسوم التنفیذي رقم 22-18المادة  - 1
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 1. الفحص المسبق لعقود وعملیات الالتزامات-2

شھرحسب الحالة یرسلھ إلى الوزیر أ6وأشھر أ3وضع تقاریر دوریة بنتائج الرقابة كل- 3 

 2.واحدالمكلف بالمیزانیة والآمر بالصرف في آن 

  .مسك سجلات تدوین التأشیرات ومذكرات الرفض-4

 . مسك محاسبات التعداد المیزانیاتي-5

.    تقدیم نصائح للآمر بالصرف-6   
فتمكن من معرفة ،موضوع الإلتزام بالنفقة  الأموالفمن خلال المحاسبة الإداریة تسجل 

وصحة التنسیب حتى یتمكن من  الإعتمادات النھائیة وقیمة المبلغ المعقود علیھ وقیمة الرصید

بالنفقات إلى تحدید مبلغ الإلتزام بالنفقات  توتھدف مسك محاسبة الإلتزاما.وضع تأشیرتھ 

  3.المنفذة ومبلغ الأرصدة المتوفرة

العامة یلتزم المراقب المالي بوضع تقاریر      الإداراتجل السیر الحسن للعمل داخل أومن  

التي سجلھا نتیجة الاطلاع على جمیع أوضاع الإدارات  ،لفاتدوریة بنتائج رقابتھ من المخا

إلى جانب ذلك بحكم الخبرة التي  .التي یراقبھا وإبداء رأیھ لتجاوز ھذه المخالفات مستقبلا

یكتسبھا أثناء تنفیذ مھامھ یعتبر المراقب المالي بمثابة الموظف المرشد بالنسبة للوزارة المالیة 

          4. لمقبلة في إعداد میزانیة السنة ا

                                                                                                 

    حدود مسؤولیة المراقب المالي :ثانیا
بعنوان الرقابة السابقة على النفقات العمومیة المراقب المالي یكون مسؤولا على كافة         

كما ینتقل عبئ ھذه المسؤولیة للمراقب المساعد في حدود . 5التأشیرات التي یمنحھا

بالأعمال الموكلة إلیھ  أي ،ختصاصاتختصاصات التي یفوضھا إلیھ والمتعلقة بذات الإالإ

  .والتأشیرات التي یستلمھا في إطار الرقابة السابقة 

                                                             
161توفیق الحاج ابراھیم،المرجع السابق،ص    -  2  

.،المرجع السابق374-09من المرسوم التنفیذي رقم15المادة- 2  
. ،المرجع السابق374- 09المرسوم التنفیذي رقممن  19المادة -3  

حسان ناصف،فعالیة المحاسبة في قطاع البرید والمواصلات،رسالة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة فرع التحلیل  - 4
  44،ص2001الاقتصادي،جامعة الجزائر،  

5-Ministere Des Finances,Manuel de Contrôle des Depences engages,2007 ,p81. 
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فتقوم مسؤولیة المراقب المالي في حالة رفض التأشیر على النفقة وعرقلة التنظیمات  المتعلقة 

فیكون عرضة لعقوبات ، 1وكذالك التأشیرات المرتبطة بشروط غیر شرعیة،بالرقابة السابقة 

إلا أن مسؤولیتھ لیست كبیرة في تنفیذ النفقة على عكس .ومدني وجزائيذات طابع إداري 

المحاسب و الآمر بالصرف فعقوبتھ تكمن في إرجاعھ إلى منصبھ الأصلي وھذا في حد ذاتھ لا 

  .یشكل عقوبة

إلا أن ھذه المسؤولیة تسقط في حالة الرفض النھائي للنفقة حتى ولو استعمل الأمر بالصرف  

  2.حق التغاضي

ما یترتب على المراقبین المالیین الرئیسین كانوا أو مساعدین الإلتزام بالسر المھني عند ك

وفر لھم الحمایة أثناء ممارسة مھامھم من تو.دراسة الملفات و القرارات التي یطلعون علیھا 

والھدف من ذلك الوقایة من ، 3كل ضغط أو تدخل من شأنھما أن یضر بأداء مھمتھم

یة وتطبیق القانون و التنظیمات المتعلقة بالرقابة المالیة، فھذه الرقابة وقائیة أو التجاوزات المال

فھي تمكن من اكتشاف الخطأ قبل وقوعھ وتنبھ  preventive control 4الرقابة المانعة  

  .للآمر بالصرف سعیا لتصحیحھ 

ب الشكلي للإلتزام فالملاحظ أن رقابة المراقب المالي تنصب في غالب الأحیان على الجان

غیر أن ھذه الفرضیة لیست صحیحة دائما،ومن ھنا  دون أن تتعداھا إلى رقابة الملائمة.بالنفقة 

یطرح تساؤل مھم،أین یجب أن یقف المراقب المالي أو ماھي حدود قانونیة أو مشروعیة 

النفقة؟وماھي  حدود ملائمة النفقة؟ یشتكي الآمرین بالصرف و المسیرین من المراقب المالي 

دود صلاحیات المسیر أو الأمر مما و بذلك یخرج عن ح،لأنھ یتدخل غالبا في ملائمة النفقة 

كما أن المراقب المالي في كثیر من الأحیان یجد . یعتبر تسییر مشترك للإعتمادات المالیة 

ھذا ما یمنحھ .نفسھ مدفوع متدخل في ملائمة النفقة بسبب دوره في حمایة المال العمومي

مما یجعلھ یتدخل رفض منح تأشیرة على الرغم من عدم وجود أسباب الرفض المعروفة ، 

بصفة مباشرة أو غیر مباشرة في صلاحیات الآمر بالصرف وھذا یؤدي إلى وجود شبھ 

 اسلطتین في اتخاذ القرار لكن ھذا التدخل یسمح للآمرین بالصرف و المسیرین من أن یعلقو

                                                             
1-  Ministere Des Finances,Manuel de Contrôle des Depences engages,2007 ,p81. 

  . ، مرجع سابق  414-92من المرسوم التنفیذي  رقم  18المادة  - 2
  .، مرجع سابق  414-92من المرسوم التنفیذي  رقم   34المادة  - 3
  .  352عادل أحمد حشیش ، مرجع سابق ، ص - 4
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، كما أنھا رقابة إنفاق لا تحصیل   ھا إلي تعقیدات المراقب الماليأخطائھم و تقصیرھم برد

 .نصب على جزء من المیزانیة فما یتعلق بالنفقات دون الإیرادات ت

وبھذا نصل إلى أن الرقابة الآنیة و المستمرة التي تسیر كل مراحل الإنفاق ھي التي تؤثر في 

وھي التي تحول دون التجاوزات والاختلاسات المالیة وھذا ما نمیزه ،ثمار النفقة الملتزم  بھا 

  .ميفي رقابة المحاسب العمو
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   الرقابة الإداریة المرافقة  لتنفیذ النفقات العمومیة : المبحث الثاني 
الإعتمادات تأخذ الرقابة المالیة صورة أدق و أقوى أثناء مرحلة تنفیذ المشاریع و إنفاق 

التي ، فالرقابة المرافقة أو أثناء تنفیذ الموازیة تتمثل في مختلف عملیات المتابعة  1 ةالمخصص

یة من نشاط مالي على ما تقوم بھ السلطة التنفیذ ،في الدولة تجریھا الجھات المختصة بذلك

 و یتولى رقابة النفقات العمومیة2.العامة الواردة على میزانیة الدولة والإیرادات  یتعلق بالنفقات

ى في مرحلة التنفیذ محاسب عمومي ، الذي یراقب مدى شرعیة الأمر بالصرف  و لا یتعد

ملائمة و ذلك لأن مراقبة الملائمة ترجع إلى السلطة الوصیة على الآمر المراقبة مدى دوره 

و سنحاول من خلال ھذا المبحث التعرض إلى مفھوم المحاسب العمومي في . 3بالصرف 

و التنافي بین وظیفة المحاسب العمومي و . الرقابیة في مطلب ثاني  مطلب أول و اختصاصاتھ

  وظیفة الآمر بالصرف في مطلب ثالث ، و حدود مسؤولیة المحاسب العمومي في مطلب رابع

   طبیعة رقابة المحاسب العمومي : المطلب الأول
سنعرض من خلال ھذا المطلب إلى كل من تعریف المحاسب العمومي  من خلال طرق  

و  ،و العناصر الخاضعة لرقابة في فرع أول،و أصناف المحاسبین العمومیین ،تعیینھ 

  .العمومي في فرع ثاني   محاسبللالاختصاصات الرقابیة 

    مفھوم رقابة المحاسب العمومي: الفرع الأول
وكیفیة تعینھ   التعریف القانوني للمحاسب العمومي تحدید  الفرع ھذا لسوف نحاول من خلا

  .ومختلف تصنیفاتھ

  تعریف المحاسب العمومي  :اولا    

 : یعد محاسب عمومي كل شخص مؤھل للقیام بالعملیات التالیة 

 . تحصیل الإیرادات و دفع النفقات كمرحلة محاسبیة -1

ضمان دراسة الأموال و السندات و الوثائق و كل القیم أو المواد التي كلف برقابتھا -2

 . و المحافظة علیھا

  4. حركة حسابات الموجودات-3

                                                             
  .99مرجع السابق، ص الفیصل فخري مراد، - 1
  . 437زینب حسن عوض الله، المرجع السابق، ص - 2
  ، دار المحمدیة العامة ، الجزائر ،  ىالأول الطبعة صغیر ، دروس في المالیة العامة و المحاسبة العمومیة ، الحسن   - 3

  .  146، ص  1999
  .، المرجع السابقالمعدل والمتمم21- 90من القانون رقم  33المادة - 4
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فنلاحظ أن المشرع انطلاق في تحدید صفة المحاسب العمومي لیس فقط من العملیات 

وھذا من خلال .التي یعمل بھا  التي یقوم بھا،وإنما أیضا من نظامھ القانوني في الھیئة

و مقارنة مع الآمر بالصرف الذي یكتسب ھذه ،نھ كل شخص یعین قانونا أنصھ على 

 .الصفة بصورة تلقائیة بمجرد أن یعین في منصبھ

  

   : تعیین المحاسب العمومي - 1  

  المحاسب العمومي شخص معین بمقتضى قرار وزاري صادر عن الوزیر المكلف بالمالیة 

  : و یشمل ھذا التعیین محاسبي الدولة الآتیة بیانھم  1و یخضع لسلطتھ 

 . العون المحاسب المركزي للخزینة  -

 .أمین الخزینة المركزیة  -

 . أمناء الخزینة في الولایة  -

 .العون المحاسب الجامع للموازنات الملحقة  -

 . قابض الضرائب -

 .قابضي أملاك الدولة -

 . محافظي الرھون  -

  : كما أن الوزیر المكلف بالمالیة یعین أو یعتمد الأعوان المحاسبین في الھیئات التالیة 

 .المجلس الشعبي الوطني -

 .مجلس الأمة -

 .مجلس المحاسبة -

 . المجلس الدستوري -

ستثناء المحاسبین  العمومیین في إالمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري ، ب -

، الذین یعتمدون من قبل أمین خزینة الولایة المختص المؤسسات التربیة و التكوین 

، كما یعین الوزیر المكلف 2المكلف بالمالیة  یرإقلیمیا ، بناءا على تفویض من الوز

بالمالیة محاسبي البرید و المواصلات السلكیة و لا سلكیة بناءا على اقتراح الوزیر 

                                                             
  . ،المرجع السابق  المعدل والمتمم21- 90رقم القانون  من 34المادة  - 1
، یتعلق بتعیین المحاسبون العمومیون  1991دیسمبر  7المؤرخ في  311- 91من المرسوم التنفیذي رقم  6الى3منالمواد - 2

  .4رع.،ج2003ینایر22المورخ في 42-03دل ومتمم بالمرسوممع.1992، مؤرخ في  43و اعتمادھم ، جریدة رسمیة  عدد 
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ي فیكون للوزیر المكلف سحب الإعتماد من المحاسب العموم أما. المكلف بالقطاع 

 أأو في حالة إرتكاب خط،بالمالیة أو ممثلھ القانوني بناءا على اقتراح السلطة السلمیة 

 .حسب الشروط المنصوص علیھا في التشریع المعمول بھ مجسی

  :أصناف المحاسبین العمومیین  - 2

، و  1إن المحاسبون العمومیون رئیسیون أو ثانویون یتصرفون بصفة مخصص أو مفوض 

  : تحدید كل منھم كالآتي  313-11من المرسوم التنفیذي  13/  12،  11لقد تناولت المواد 

في  نفذالتي ت ةالمكلفون بتنفیذ العملیات المالی مھ: المحاسبون العمومیون الرئیسیون  )1

و علیھ نلاحظ وجود ارتباط بین المحاسبون  21 -90:من قانون رقم  26إطار المادة 

العمومیون الرئیسیون و الآمرین بالصرف الرئیسیون ، و یرسل المحاسبون الرئیسیون 

في كل سنة و في نھایة تسیر المیزانیة الأموال و القیم   إلى العون المحاسب المركزي 

 . المسجلة في دفاترھم الحسابیة الكبرى 

تجمیع عملیاتھم محاسب رئیسي ، و علیھ  ونھم الذین یتول: المحاسبون الثانویون  )2

یرسل المحاسبون الثانویون كل شھر و بصفة دوریة و منتظمة الوثائق و البیانات 

 . المحاسبیة قصد تجمیع الإرادات و النفقات إلى المحاسب الرئیسي 

المأمور یقیدون بصفة نھائیة في كتاباتھم الحسابیة العملیات : المحاسبون المخصصون )3

 . بھا  من صندوقھم و التي یحاسبون علیھا أمام مجلس المحاسبة 

 .ھم الذین ینفذون العملیات لحساب المحاسبین المخصصین: المحاسبون المفوضون )4

بالرجوع إلى قانون المحاسبة العمومیة نجد أن المشرع لم یذكر مختلف ھذه التصنیفات 

ومن ھنا یثار .ائري مختلف تصنیفاتھعلى عكس الآمر بالصرف فقد حدد المشرع الجز

التساؤل عن ھذا الإغفال خاصة وانھ یمس عون ھام مكلف بتنفیذ ورقابة تنفیذ المیزانیة 

 .بصفة عامة

   العناصر الخاضعة لرقابة المحاسب العمومي:ثانیا 

 عتبارھا رقابة موالیة لرقابة المراقب المالي إتتعدد مجالات رقابة المحاسب العمومي  ب     

إلى حد كبیر رقابتھ،وبالتالي المحاسب العمومي یمارس رقابة ثانیة على أوامر الآمر  ھكما تشب

                                                             
، یتعلق بإجراء المحاسبة التي یمسكھا الآمرون  1991دیسمبر  7المؤرخ في  313-91من المرسوم التنفیذي رقم  9المادة - 1

  . 1992مؤرخ في  43بالصرف و المحاسبون العمومیون و محتواھا ، جریدة رسمیة  عدد 
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بالصرف،ومن ھنا یطرح تساؤل حول وجود رقابة شرعیة مزدوجة على أوامر الآمر 

ه الإزدواجیة، وھل رقابة المراقب بالصرف مع العلم أن قانون المحاسبة العمومیة لم ینتبھ لھذ

 إن رقابة المراقب المالي ھي رقابة مكملة . بدلا أن تكون مكملة؟  ةالمالي ھي رقابة زائد

و تشمل مجالات الرقابة حسب نص المادة  .لكونھا تحدث قبل إنفاق النفقةوذات اھمیة بالغة 

  : لعمومیة على ما یلي المتعلق بالمحاسبة االمعدل والمتمم و 21-90ون رقم نمن قا 36

 . مر بالدفع مع القوانین و الأنظمة المعمول بھا التأكد من مدى مطابقة عملیة الأ )1

التأكد من صفة الآمر بالصرف أو المفوض لھ ، لذا یلتزم كل آمر بالصرف أن یرسل  )2

قرار تعینھ و عینة من إمضائھ للمحاسب العمومي حتى یتسنى لھ مطابقتھا مع الإمضاء 

 .د على الآمر بالدفع الموجو

مراقبة شرعیة عملیات تصفیة النفقات العمومیة و التي تعتبر من المراحل الإداریة التي  )3

یختص بھا الآمرون بالصرف، للتأكد من أداء الخدمة المتفق علیھا مع الدائن القائم 

 .بالأعمال

إطار  عتمادات أي أن العملیة تمت وفقا للترخیصات الممنوحة فيالإاقبة توفر مر )4

 .المیزانیة 

مراقبة آجال الدیون المحددة قانونا، و أنھا لم تسقط، فكل من قانون البلدیة و الولایة  )5

نصا على مدة تقادم الدیون التي لم یتم تسدیدھا، و لم تنفذ أوامر صرفھا و دفعھا بمھلة 

    2من قانون الولایة  150و المادة   1من قانون البلدیة  162سنوات في المادة  4

و إلا امتنع المحاسب العمومي عن الدفع لحین حل ،أن الدیون لیست محل معارضة  )6

 . المنازعة 

أي أن یبرئ الأمر بالدفع الھیئة الإداریة من الدین القائم علیھا ،رائي للدین بالطابع الإ )7

 .بحق الدائن كلیة 

نظمة الساریة مراقبة تأشیرات عملیة المراقبة المنصوص علیھا في القوانین و الأ )8

 . المفعول كتأشیرة المراقب المالي و لجنة الصفقات العمومیة

                                                             
  .  15، المتعلق بالبلدیة ، جریدة رسمیة عدد  1990أفریل  7المؤرخ  في  08-90القانون رقم  - 1
     .مرجع سابق ،  1990أفریل  7المؤرخ  في  09-90القانون  رقم  - 2
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برائي ، أي أن الآمر بالدفع الذي یبرء ذمة الإدارة یتعلق الصحة القانونیة للمكسب الإ )9

  1. حقا بإسم الدائن الحقیقي 

و  ،بلھویلاحظ أن مراقبة المحاسب العمومي لبعض العناصر التي یراقبھا المراقب المالي ق

یأشر علیھا بالقبول خاصة إذا كانت ھذه العناصر محل المراقبة غیر مھمة أو النفقة 

من شان ھذا أن یطیل عملیة الدفع فیمكن ھنا تجاوز رقابة والمصروفة لیس بحجم كبیر،

المدنیة والجزائیة للمحاسب العمومي فإنھ في  ةولكن نظرا للمسؤولی،المحاسب العمومي

ھذا التضارب في .بعض الأحیان  دفع بعض النفقات التي وافق  علیھا المراقب المالي 

تابعان لوزارة المالیة ینتج عنھ تطویل المدة  االآراء بین المراقب و المحاسب باعتبارھم

 .  اللازمة للبدء في التنفیذ التي أمر بصرفھا الآمر بالصرف

  كما یقع على عاتق المحاسب العمومي في تسییر المصلحة المعین بھا ، و في ظل رقابتھ 

  : ما یلي 

مسك المحاسبة و المحافظة على الوثائق و البیانات المحاسبیة المتعلقة بالعملیات -1

 . المالیة من أجل تحدید النتائج عند قفل السنة المالیة 

المنقولة و المستندات التي تعد شھریا  و المشتملة على إجراء محاسبة تتعلق بالقیم -2

 . عتمادات المسجلة في المیزانیة مقدار المبالغ التي أنفقت مقارنة مع الإ

دیسمبر ، خلافا للحساب الإداري  31إعداد حساب التسییر بعد قفل السنة المالیة في -3

لمالیة ، و مجلس المحاسبة  الذي یقوم بھ الآمر بالصرف ثم یرسلھ إلى الوزیر المكلف با

، و  یمدد الأجل  2جوان من السنة الموالیة للمیزانیة المقفلة  30و ھذا في أجل أقصاه 

إلى  الفاتح من سبتمبر فیما یخص حسابات تسیر العون المركزي في الخزینة و العون 

 3.الجامع في وزارة البرید و المواصلات 

  

 

 
                                                             

  .  40رضا شلالي ، مرجع سابق ، ص - 1
مؤرخ  1س المحاسبة ، جریدة رسمیة عدد ، یتعلق بمجل 1995جویلیة  17المؤرخ في  20-15من الأمر رقم   60المادة - 2

  . 1995في 
، یحدد انتقالیات الأحكام المتعلقة بتقدیم  1991جانفي  22المؤرخ في  56-96من المرسوم التنفیذي رقم  3، 2المادة   - 3

  .  1996مؤرخة في  6الحسابات إلى مجلس المحاسبة ، جریدة رسمیة ، عدد 
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   الاختصاصات الرقابیة للمحاسب العمومي : الفرع الثاني
أھمیة الدور الرقابي للمحاسب العمومي و نتائجھ و الدور  نتناول من خلال ھذا الفرع 

  ) صفة الدافع و صفة أمین الصندوق ( المزدوج للمحاسب العمومي 

     أھمیة الدور الرقابي للمحاسب العمومي و نتائجھ:  أولا
، حیث  مومیةرقابة المحاسب العمومي في رقابتھ على صكوك عقد النفقات الع تبدو أھمیة

عتبار أن كل معاملة تنشأ عنھا نفقة على إبعلى النفقة في مراحلھا المختلفة یتولى الرقابة 

  .  1 المحاسب العمومي أو تأشیر  الخزینة یجب أن تحمل توقیع

   : الدور الرقابي للمحاسب العمومي  - 1 

إن رقابة المحاسب العمومي تنصب على المرحلة الأخیرة التي تمر بھا عملیة الصرف و ھي 

مرحلة الدفع، و علیھ منح القانون المحاسب العمومي سلطة ممارسة الرقابة على الآمر 

   2. بالصرف من اجل التحقیق من مدى شرعیة النفقات العمومیة 

العمومیة من طرف المحاسب العمومي  تتمثل  فالھدف من ممارسة وظیفة رقابیة على النفقات

  3: أساسا فیما یلي 

 . السھر على صحة توظیف النفقات بالنظر إلى التشریع المعمول بھ 1-

 . عتمادات التحقق مسبقا من توفر الإ2-

على الوثائق الخاصة بالنفقات أو " قابل للدفع " إثبات صحة النفقات بوضع تأشیرة 3-

 .عند الاقتضاء  و ضمن الآجال المحددة تعلیل رفض التأشیرة 

 . تقدیم نصائح  للآمر  بالصرف في المجال المالي 4-

إعلام الوزیر المكلف بالمالیة شھریا بصحة توظیف النفقات و الوضعیة العامة 5-

للاعتمادات المفتوحة و النفقات الموظفة  ، فیقوم المحاسب العمومي  بوضع تأشیرتھ 

نفقة العمومیة بعد قیامھ بالتحقیقات ، مما یسمح بتسلیم مبلغ النفقة إذا تأكد من شرعیة ال

 .إلى الدائن المعني 

 إضافة إلى إمكانیة رفض القیام بالتسدید ، إذا تبین وجود خطأ أثناء التحقیق و یعلم بذلك الآمر 

ففي حالة رفض ھذا .بالصرف بموجب مذكرة خطیة یحدد فیھا أسباب الرفض لیتدارك الخطأ 
                                                             

 . 11/2010/  ,[http : // kambota.forumarabid.net], 05  علي تنفیذ المیزانیة الرقابة الداخلیة ,علي الدمشقي1- 
  .  41سعاد طیبي ، المرجع السابق  ، ص - 2
  .51،   50نفس المرجع ، ص  - 3
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الأخیر یرفض المحاسب المالي وضع التأشیرة بصفة نھائیة إلا أن سلطتھ لیست مطلقة و إنما 

  . نسبیة  وفقا لما تقتضیھ الحالة 

 :  المحاسب العمومينتائج رقابة -2

یقع على عاتق المحاسب العمومي مسؤولیة عدم صرف نفقة یكون الأمر بصرفھا غیر   

  . اللوائح الجاري العمل بھا  مطابق للقوانین و

 تو رغم ھذا لا یقبل  العرف الإداري و المالي خاصة أن یكون ھذا الرفض عن طریق السكو

أو حتى شفاھة ، و إنما عن طریق رسالة رفض مكتوبة و مسببة من  أجل تحدید مسؤولیات 

  1. في حالة حدوث نقص غیر قانوني  في الأموال العمومیة 

عمومیة  ، یضمن عتباره مسؤولا عن ھیئة أو مصلحة  إرف بتدارك الخطأ بفیقوم الآمر بالص

الملتزم بھا ، و لو لم  ةھذا ما یجعلھ حریصا على دفع النفق. المضطرد لھا السیر المنتظم و

یمتثل لرسالة الرفض الموجھة لھ من المحاسب العمومي ، و بھذه الصفة منح الآمر بالصرف 

، فالتسخیر   la réquisition écriteیسمى بالتسخیرة المكتوبة حق دفع النفقة في إطار ما 

كحق أو سلطة ممنوحة للآمر بالصرف ناتجة عن تطبیق مبدأ الفصل بین وظیفة الآمر 

فالمحاسب العمومي مسخر للقیام بتنفیذ الأمر ، 2بالصرف و وظیفة المحاسب العمومي 

                                                     . عاتق من تقع؟علي ولكن المسؤولیة ،بالصرف

  .3في ظل ھذه الفرضیة المسؤولیة تتحول من المحاسب العمومي إلى الآمر بالصرف  

 90/21من قانون  47و قد نص المشرع الجزائري على إجراء التسخیر من خلال نص المادة 

   .4لینظم عملیة التسخیر 91/314رقم  وجاء المرسوم التنفیذي،منھ  48المعدل والمتمم والمادة 

یطلب من " كما یجب أن تتضمن عملیة التسخیر زیادة على الأسباب المبررة لذلك عبارة 

في كل عملیة إنفاق مرفوض دفعھا ، و یجب على المحاسبین العمومیین " المحاسب أن یدفع 

 ،ومن الوثائق المحاسبیةالذین یمتثلون لعملیة التسخیر أن یقدموا تقریر مصحوب بنسخة 

من المرسوم التنفیذي رقم  3تفاصیل الأسباب الداعیة إلى رفض الدفع و ھذا حسب المادة 

                                                             
  .  143صغیر ، المرجع السابق  ، ص ال   حسن - 1

 2 - Henry Michel  GRUCIS , Droit des Contrôles Financiers des Collectivités Territoire     AjDA , 
Paris 1998 , p 298 . 
3  - Bernard PLAGNET, Droit Puplic, 4ème édition , Sirey,Paris,1997,p112.             

، یتعلق إجراء تسخیر الأمرین بالصرف للمحاسبین  1991سبتمبر  7المؤرخ في  91/314المرسوم التنفیذي رقم - 4
  .  1991مؤرخة في  43العمومیین ، جریدة رسمیة عدد 
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، كما یمكن للوزیر المكلف  بالمالیة أن یطلب عند الحاجة معلومات مكملة من الآمر  91/314

  . بالصرف 

متثال حق رفض الإمحاسب العمومي للعلى أن  90/21من قانون  48المادة  نصتو لقد 

  : للتسخیر إذ كان معلل بما یلي 

 . عتمادات المالیة ماعدا بالنسبة للدولة عدم توفر الإ-1

 . عدم توفر أموال بالخزینة-2

 . عدم إثبات أداء الخدمة -3

 . الابرائي طابع النفقة غیر -4

لة إذا كان انعدام تأشیرة  المراقبة للنفقات الموظفة أو تأشیرة لجنة الصفقات المؤھ-5

 .ذلك منصوص علیھ في التنظیم المعمول بھ 

  : جانب ھذه الأسباب لرفض الامتثال للتسخیر یوجد كذلك ىإل

 . غیاب الطابع التنفیذي للعقود المحلیة  -1

 1. حالة  الأمر بالصرف على  اعتمادات غیر شرعیة -2

و یكون  مسؤولیت  و في حالة تجاوز الآمر بالصرف  أسباب الرفض المشار إلیھا  تثار

تتبع   ممكن أن إضافة إلى عقوبة انضباطیة  تأدیبیة ،عرضة لعقوبات یفرضھا القانون العادي

 .بعقوبة  جزائیة 

    الدور المزدوج للمحاسب العمومي: ثانیا

إن دور المحاسب العمومي  لا یقتصر على عملیة الدفع المادیة فقط ، بل یتعداھا إلى سلطة 

التدقیق في  صحة النفقة و قانونیتھا قبل الدفع المادي ، و من خلال ذلك یتضح  أن للمحاسب 

  2: العمومي  صفتین ھما 

 .صفة المدقق أو الدافع -1

 . صفة أمین الصندوق -2

  
  

                                                             
1 -   Henry Michel GRUCIS , Op-cit , p 300 .  
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 : ق أو الدافع قصفة المد-1

 بناءا على ،في إطار ھذه الصفة یصبح المحاسب العمومي مسؤولا عن التنفیذ المادي للدفع   

، و یقوم بھذه ثبوتیةلات المودعة من طرف الآمر بالصرف و المرفق بجمیع الأوراق الاالحو

ق و المھمة المحاسب العمومي أو المفوض عنھ على حسب الحالة ، و یمارس رقابة على صد

شرعیة تصفیة كل نفقة ثم دفعھا من الصنادیق التابعة للخزینة ، فإذا تبین عدم قانونیة النفقة 

فمسؤولیة المحاسب  . ھوجب علیھ أن یمتنع  عن دفعھا ، و في حالة دفعھا   تثار مسؤولیت

العمومي كمدقق أو دافع للنفقة تفوق مسؤولیتھ كأمین صندوق و تقع على عاتق المحاسب 

  : مي في إطار ھذه الصفة التأكد مما یلي العمو

 . أن النفقة عقدت وفقا لأحكام القانون المعمول بھ -1

 . أن المعاملة قد اقترنت بتأشیرة مراقب عقد النفقات في مرحلتي العقد و الصرف -2

 . أن التنسیب صحیح -3

 . أن الاعتماد ما یزال متوفرا-4

 .1تحقاق أن الخدمة قد أدیت من قبل أصحاب الاس-5

عدم وجود معارضة فیما یخص عملیة الدفع ، فبمناسبة عملیة الدفع قد یتلقى  -6

المحاسب العمومي معارضة من أي طرف حول العملیة التي یستفید منھا الدائنین للھیئة 

 و تكون ھذه المعارضة من صاحب مصلحة مثل دائن الدائن المستحق للنفقة  ،الإداریة

و الذي لھ حق الأولویة نظرا لطبیعة دینھ ، و من أجل أن تكون المعارضة مقبولة یجب 

إجباریا أن یقوم المحاسب العمومي المختص بدفع محل النزاع ، أي أن المعارضة التي 

 . توجھ إلى شخص آخر لا ینتج أي أثر 

یؤشر و فیما یخص مدة المعارضة فیجب أن تكون قبل الدفع المادي أي قبل أن -7

 . علیھا بأنھا صالحة للدفع 

علیھ أن یتأكد أثناء عملیة الدفع من ھویة الدائن المستحق لدین النفقة ، و أنھا تمت -8

 . لحسابھ و أنھ یتمتع بكامل الأھلیة 

لكن غالبا ما یقوم المحاسب العمومي بتسویة قیمة النفقة مع مستحقاتھا ، و لكن ھناك حالات 

لا یستطیع أن یتحصل على النفقة بنفسھ ، فیقوم بمنح وكالة لشخص آخر لقبض  الدائن المستفید
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ستثناء إغیر أن ھناك .المبلغ ففي ھذه الحالة یجب أن تتوفر في ھذا الأخیر الأھلیة القانونیة 

  : على قاعدة الدفع للدائن الحقیقي و تتمثل في 

 . الدفع الذي یتم لصالح ورثة الدائن مستحق النفقة  -

 1. الدفع الذي یتم للشركة  -

 : بصفتھ أمین الصندوق-2

حیث یقوم المحاسب العمومي بدفع المبلغ المسجل في أمر الصرف بدون نقص أو تجاوز إلى  

ستحقاق أو وكیلھ أو ممثلھ الشرعي ، و الحصول من القابض على  إیصال مبرئ صاحب الإ

  . للذمة 

  : و تكون عملیة الدفع كما یلي 

حتى تتم عملیة الدفع من طرف المحاسب العمومي یترتب على مستحق : الدفع نقدا -ا 

النفقة أن یقدم وصل الدفع ، و بالمقابل یصدر لھ المبلغ المبین على سند الدفع ، و في حالة 

تقدم الممثل القانوني  عن الدائن لقبض المبلغ علیھ أن یلحق بسند الدفع وكالة تسمح لھ 

   بتلقي المبلغ 

یقوم المحاسب العمومي : الدفع بالتحویل لحساب بریدي أو بنكي أو حساب خزینة -ب 

و یعتبر ھذا ،بدفع المبلغ المستحق لحساب الدائن المفتوح باسمھ في مركز بریدي أو بنكي 

 .  2الدفع الإجراء الأكثر استعمالا 

عینة دائنة و مدینة في و یتم ھذا الدفع عندما تكون الھیئة  الم: الدفع بأسلوب المقاصة -ج 

نفس الوقت لشخص معین ، فیقوم المحاسب العمومي بتحصیل حق الھیئة المعنیة و یسدد 

 ).لشخص المعني(لھ الباقي 

فالمقاصة تتم على مستوى المحاسب العمومي الممثل للدولة و لیس على مستوى الشخص 

  .الدائن

لمحاسب العمومي بعد التأكد من كل من قانون المحاسبة العمومیة  على ا 37ووفقا للمادة  

 أیام من تاریخ الاستلام لإعادة  10رف ظو الإجراءات ، یقوم بدفع النفقات في  تلتزاماالإ
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  1. إرسال الآمر بالدفع للآمر بالصرف و علیھ تأشیرة التسدید ، أي القیام بدفعھا 

 ،التشریعیة و التنظیمیة المعمول بھابالصرف و الأحكام ن ھناك تطابق بین الأمرفإذا لم یك

بالصرف  كتابیا برفضھ القانوني للدفع في أجل أقصاه  مرالآقوم المحاسب العمومي بإبلاغ ی

  . 2یوما إبتداءا من یوم تسمھ الأمر بالدفع  20

في میدان المحاسبة  التنافي بین وظیفة الآمر بالصرف و المحاسب العمومي: المطلب الثاني
    العمومیة

و مكرس من   ،إن الرقابة الإداریة على تنفیذ النفقات العمومیة مقیدة بتطبیق مبدأ ھام جدا  

  طرف كل القوانین وھو مبدأ الفصل بین وظیفة الأمر بالصرف ووظیفة المحاسب العمومي، 

و الذي نصت علیھ  بالتتابع كل القواعد  1822ففي فرنسا یعود تطبیق ھذا المبدأ إلى سنة 

 الصلاحیات وعلى97/268المرسوم التنفیذي  ونص.3المتعلقة بالمحاسبة العمومیة العامة 

     . 4المادة الثانیة منھ  المسؤولیات التي تقع على عاتقھ بموجب

و سنحاول من خلال ھذا المطلب التعرض  إلى مبررات الفضل بین الأمرین بالصرف و 

نتائج تطبیق المبدأ و جزاء الإخلال بھ في  المحاسبیین العمومیین و استثناءاتھ في فرع أول ، و

  .فرع ثاني 

   المسموح بھا ستثناءاتالاو  بین الوظیفتین مبررات الفصل: الفرع الأول 

بصیانة المعدل والمتمم 90/21من قانون  32مرین بالصرف حسب نص المادة یلتزم الآ  

 عوسنحاول من خلال ھذا الفر .5أموال الدولة و المحافظة علیھا و مسك جرد منتظم علیھا 

  الفصل واستثناءات تمبررا إلىالتعرض 

   مبررات الفصل: أولا

مر بالصرف وظیفة الآالمعدل والمتمم على 90/21من قانون  56و  55لقد نصت المادتان    

حال من الأحوال  يبحیث لا یجوز لأزواج الآمرین  بالصرف بأ،و وظیفة المحاسب العمومي 

                                                             
، یحدد آجال دفع النفقات و تحصیل الأوامر  1993جانفي  6المؤرخ في  46-93من المرسوم التنفیذي رقم  5،  2المادة  - 1

   1993مؤرخ  9بالإیرادات ، جریدة رسمیة ، عدد 
  .  144إبراھیم بن داود ، المرجع السابق ، ص - 2

3 - Pascale BERTONI , Finainces  Publiquer ,2ème édition Veuibert , Paris , 1997 , p 42.  
، یحدد الإجراءات المتعلقة بالالتزام بالنفقة العمومیة و  1997جویلیة  21المؤرخ في  97/268تنفیذي رقم المرسوم ال  - 4

  . 1997لسنة  98یضبط صلاحیات الآمرین بالصرف و مسؤولیاتھم ، جریدة رسمیة ، عدد  تنفیذھا و
  . 150حسن الصغیر ، المرجع السابق ، ص - 5
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أن یكونوا لمحاسبین عمومیین معینین لدیھم  ولا یحتج بالتنافي المذكور أعلاه على المحاسبین 

  1. العمومیین بالوكالة المالیة عندما یقومون بتحصیل بعض الإیرادات الواقعة على عاتقھم 

  :  و تكمن مبررات الفصل بین الآمرین بالصرف و المحاسبین العمومیین فیما یلي

 : تقسیم العمل -1

  . یتخصص في مجال عملھ أن كل واحد ىبین عدة أشخاص یؤدي إل إن تقسیم العمل

من  23، و المادة  2للأعوان في التسییر المالي  العمومي  ةفالتخصیص یسمح بأكبر مرد ودی 

حددت أعمال الآمرین بالصرف و التي تختلف عن تلك المتعلقة  و المتمم المعدل90/21قانون 

  . بمھام المحاسب العمومي 

الذي لا یمتلك أصلا  ، عكس المحاسب العمومي 3ملائمة المر بالصرف سلطة  فنجد أن للآ

   ،مومیةفیعد قانونیا كل ما ینفذ  وفقا للقوانین و الأنظمة في إطار  تنفیذ النفقات العھذه السلطة 

فالملائمة تھم بالدرجة الأولى  .ویعد ملائما كل ما یترك لتقدیر و مبادرة و اختبار الموظف 

إما النجاح أو : الآمر بالصرف  و ترتبط بالنتائج المحققة و مدى مرد ودیتھا فھناك  حالتین 

الإخفاق ، عكس المحاسب العمومي الذي أكثر ما یھتم بھ ھو مدى تطابق القرارات و الأعمال 

لمسؤول في مؤسسة  ةفمثلا بالنسب. 4المادیة و المحاسبة بالقوانین و الأنظمة الجاري العمل بھا 

ماھو نوع الآلة التي یجب شراؤھا؟ھذا :نیرید شراء آلة لمؤسستھ یطرح أمام ھذه الحالة سؤالی

وھل یتلاءم مع .من إختصاص الملائمة التي یجب أن تتأكد من نوع العتاد المحصل علیھ 

  )الآمر بالصرف(لحة أم لا؟ومن ھنا یتحدد نجاح أو فشل الموظفالمص

وكیف یتم دفع الثمن؟ھذا من اختصاص الشرعیة ویجب احترام القواعد الخاصة بالتسدید حیث 

یجب أن نعرف ھل قواعد المحاسبة العمومیة مطبقة أو لا،كما أن الشرعیة محمیة بمجموعة 

  .من الجزاءات بینما الملائمة غیر واضحة

فالملائمة من اختصاص الآمر بالصرف و الشرعیة من اختصاص المحاسب العمومي ولا 

 للكن ھذا التفسیر لیس صحیح دائما لان الآمر بالصرف یمتث،یمكنھ التدخل في الملائمة

للقوانین في إطار ممارسة مھامھ،ومن جھة أخري یتدخل المحاسب العمومي في مجال 

                                                             
  . ، المرجع السابق المعدل والمتمم 21-90من القانون رقم  57الى 56المادة - 1

2 - Andrè PAYSANT , Op-cit , p 89 
3 -    Ibid , p 189. 
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الملائمة حیث یمكن أن یسمح للمدین بدفع دیونھ في اجل معین،ویمكن إجازة نفقة غیر شرعیة 

  .إذا رأي أن  نتائج ھذا الدفع غیر خطیر

لإداري و التنفیذ المحاسبي و من ھذا المنطلق تتحدد صلاحیات كل منھما، فالفصل بین التنفیذ ا

  . یمنع على موظف واحد أن یمسك سلطتي القرار و التنفیذ معا، و في آن واحد 

غیر أن تقسیم العمل ھذا ، یجعل تنفیذ العملیات المالیة و الحسابیة بطیئة ، و ھذا یتنافي  و 

 .  1عملیات التطور السریع للتقنیة الإعلامیة التي تستوجب  السرعة الكبیرة في تنفیذ ال

 : الرقابة المتبادلة2-

إن الرقابة المتبادلة یعد الأساس الجوھري لمبدأ الفصل بین الوظیفتین ، و لا یمكن أن تتجسد 

ھذه الرقابة إلا إذا كانت كل فئة تابعة لھیئة إداریة مستقلة بعضھا عن بعض ، و لا تخضع 

فرقابة المحاسب العمومي تنصب حول شرعیة مھمة العملیات الموكلة .إحداھما لسلطة الآخر 

و بالمقابل نجد أن الآمر بالصرف یمتلك في حالة المعارضة من طرف ،للآمرین بالصرف 

كما أن قانون المحاسبة العمومیة أعطى وسیلة .المحاسب العمومي سلطة أو حق التسخیر 

و التي لا تقل أھمیة و تتعلق  نین العمومییأخري لرقابة الآمرین بالصرف من طرف المحاسب

مرین بالصرف لدى المحاسبین العمومیین المكلفین بالإیرادات و النفقات اعتماد الآ بضرورة

   2التي یؤمرون بتنفیذھا 

 : المسؤولیة المشتركة  - 3 

لى و إن كانت غیر متساویة  فنجد أن مسؤولیة الأمر بالصرف تكون مرنة ، و ھذا راجع إ

تسییرھم لعملیات مالیة تحتوي على قدر كبیر منھ على جانب الملائمة  و بالتالي من الصعب 

إثارة مسؤولیتھ ، على عكس المحاسب العمومي الذي تثار مسؤولیتھ بطریقة آلیة في حالة 

فعملیة الدفع و القبض أعمالا ، 3عتبار أن خط عملھم محدد بموجب  القانون إحدوث خروقات ب

على عكس المحاسب  ،كما أن مسؤولیة الآمر بالصرف تكون تأدیبیة  تحدیدا دقیقامحدد 

العمومي الذي یعد مسؤولا مسؤولیة كاملة تأدیبیة و مدنیة على كل تصرف یخل بالأموال 

وعلیھ تحدید مسؤولیة الآمر بالصرف صعبة . العمومیة ، و یتبع بتعویض من أموالھ الخاصة 

یتة غیر واضحة إضافة إلى العمل بقاعدة التسلسل الھرمي الإداري و شاقة لھذا تعتبر مسؤول

                                                             
  .137زغدود ، المرجع السابق ، ص  يعل - 1
      .210منھجیة المیزانیة العامة للدولة الجزائریة،دار الفجر للنشر والتوزیع،الجزائر،دون تاریخ،صجمال لعمارة  ،- 2

3 - Andry PYSANT ,Op-cit,   p 189. 
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لذا تلتصق المسؤولیة في معظم الأحیان بوزیر المالیة بصفتھ القیم على الإعتمادات المسجلة 

كما تثار مسؤولیة تأدیبیة خاصة بالنسبة  .في المیزانیة فمسؤولیتھ سیاسیة من الناحیة العملیة

. الشعبیة تتمثل في فرض غرامات تقتطع من حساباتھم الشخصیةللوزراء ورؤساء المجالس 

أما الآمر بالصرف فیعاقب وفقا للأصول الإداریة أي في حالة إثارة مسؤولیتھ التأدیبیة یعاقب 

أي من طرف الرؤساء الإداریین في التدرج السلمي ،1وفقا للھیكل العام للوظیفة العمومیة

  .ابالإداري الذین لھم سلطة توقیع العق

كما تثار مسؤولیتھ  .....وتتعدد صور ھذه العقوبة كالإنذار،التوبیخ،التنزیل في الدرجات

كما یمكن للآمر ،الجنائیة في حالة ارتكب مخالفات یمكن أن تتصف علي أنھا جنایة أو جنحة

  2.بالصرف من إصلاح الأخطاء التي تتسبب في سوء التنظیم العمومي

  

 : ومیة الرقابة على الأموال العم-4

 2یمنع ھذا المبدأ من اختلاس الأموال العمومیة و تجسید حسن الشفافیة لتسیر المالي ، فالمادة 

ألزمت كل من الآمر بالصرف و المحاسب العمومي بمسك  المعدل والمتمم90/21من قانون 

محاسبة ، و منھ فقیام كل عون مسك محاسبة لیست لھا ھدف سوى جعل التسییر أكثر شفافیة 

 . كما یسھل عمل أجھزة الرقابة البعدیة 

  

 : وحدة  العملیة المالیة -5

ي  لكل المحاسبین العمومیین  عتباره المسؤول الرئیسإإن مبدأ الفصل ھذا یخول لوزیر المالیة ب

حق ممارسة الرقابة على كافة العملیات المالیة ، و ھذا ما یؤدي بدوره و كنتیجة حتمیة  إلى 

عن الوضعیة وحدة العملیات المالیة المؤدیة إلى إطلاع وزیر المالیة ، و من ورائھ الدولة 

عتبار الواقع بعین الإ مما یسھل إعداد قرارات حكومیة  ،و أخذه المالیة و الاقتصادیة

   3. الاجتماعي و الاقتصادي و المالي 

 

                                                             
1 -Yahia DENIDENI, La répression de La gestio de fait et La responsabilité Desordonnateurs devant les 
Juridictions Financiéres ,Revue Algrerien,N4,2009,p109.   
2- Ibid,p109. 

   138علي زغدود ، المرجع السابق ، ص  - 3

66 



  

       استثناءات مبدأ الفصل بین وظیفة المحاسب العمومي و وظیفة الآمر بالصرف:  ثانیا
، و لكن ھذا لا ینفي  مومیةإن مبدأ الفصل مطبق بشكل شبھ مطلق فیما یخص النفقات الع

التي تخرج من ھذا المبدأ و ھذا في إطار استثنائي ، و نذكر من  مومیةوجود بعض النفقات الع

  : ھذه النفقات ما یلي 

 

 : الصنادیق الخاصة-ا  

ستثناء یجد مبرره في الطبیعة الخاصة لھذه الصنادیق كالنفقات المرصودة ضد عملیات ھذا الإ

   فھي عبارة عن أموال موضوعة في ید عدد معین من أعضاء الحكومة ، 1التجسس 

ستعمالھا في حالات الضرورة و السرعة ، و ھي غیر خاضعة لقواعد المحاسبة العمومیة و لإ

  . لا لقواعد المیزانیة 

 :وكالات التسبیقات - ب 

  .استثناء لمبدأ الفصل بین الوظفتین ) التسبیقات(تمثل الوكالات المالیة 

بوكالة '' في إطار ما یسمى  والمسمي بالوكیل ،حیث یتولى شخص غیر الآمر بالصرف

  . 2بتسویة بنفسھ نفقات التي تكون مبالغھا ضعیفة و متكررة " التسبیقات 

 : النفقات المدفوعة بدون أمر بالصرف-ج 

كأجور  عتبار أنھ یخص نفقات معینة و محددة ،إھذا النوع من النفقات یتكرر بصفة دوریة ب

بعض الموظفین  و یتم دفع ھذه النفقات من طرف المحاسب العمومي بناءا على الوثیقة المعدة 

دون توسیع ھذا الاستثناء مما یؤدي إلى إلغاء  ،فیلعب ھنا دور الآمر بالصرف لھ من طرفھم 

من قانون  30دور الآمر بالصرف و منھ كانت الضمانة الأولى من خلال نص المادة 

لا يمكن للآمرين بالصرف أن يأمروا بتنفيذ النفقـات دون  : " حیث نصت  المعدلو المتمم90/21

 . "أمر بالدفع المسبق إلا بمقتضى قـانون المالية  

  

 

 
                                                             

1 -. Gibert ORSONI, Op-cit, p 194 
2 -    Ibid  ,p194. 
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    نتائج تطبیق مبدأ الفصل و جزاء الإخلال بھ: الفرع الثاني 
فیترتب عن الإخلال بھذا المبدأ قیام جزاء  ھامة، البالغة نتائجإن لمبدأ الفصل و نظرا لأھمیتھ 

  .في حق كل من الآمر بالصرف و المحاسب العمومي 

     نتائج تطبیق مبدأ الفصل: اولا
  : إن التطبیق السلیم لھذا المبدأ ینجر عنھ جملة من النتائج تتمثل فیما یلي 

 :   compètences diverses    صلاحیات مختلفة -1

سبق الإشارة إلى أن سلطة الآمر بالصرف ھي سلطة ملائمة ، أي سلطة تقدیریة بحیث 

لكن في حدود  ستطیع اختبار قیمة  مبلغ النفقةكما ی ،یستطیع إقرار أو عدم إقرار النفقة المعینة 

تراخیص المیزانیة و في إطار الاعتمادات المالیة المفتوحة ، في حین المحاسب العمومي 

 .ة قانونیة و شرعیة العملیات المالیة و مدى مطابقتھا للقوانین یمارس رقاب

 : نظام قانوني مختلف  - 2 

فمراقبة نشاط الآمرین بالصرف و المحاسبین العمومیین و شروط الأخذ بمسؤولیتھم ھي 

و بالتالي استدعى وجود قواعد المسؤولیة و  .مختلفة و غیر متشابھة ، كما سبق الإشارة إلیھ 

  . نظام رقابي مختلف لكل عون 

 :ھیئات سلمیة مختلفة - 3

الآمرون بالصرف ینتمون إلى ھیئات تدریجیا إداریة عامة ، التي تجعل مختلف موظفین 

في   الدولة في ھیئة یكون على رأس ھذه الھیئة الوزیر و الذي یعتبر الرئیس الإداري علیھا ،

الذي ھو في آن واحد أمر ،المحاسب العمومي یخضع لوزیر واحد و ھو وزیر المالیة  ینح

بالصرف رئیسي لوزارتھ و الذي یحكم كل المحاسبون العمومیون و مھما كان القطاع الذي 

  1. یمارسون فیھ مھامھم 

       جزاء الإخلال بالمبدأ: ثانیا
الآمر بالصرف و وظیفة المحاسب العمومي إلا بالرغم من وضوح مبدأ الفصل بین وظیفة  

و لقد تطرق قانون .ما یترتب عنھ توقیع جزاء أنھ ما یزال یسجل تجاوز لھذا المبدأ ، ب

إلى ھذه الخروقات الممثلة في حالة تعدي الآمر بالصرف على المعدل والمتمم 90/21

  . صلاحیات المحاسب العمومي و الحالة العكسیة لذلك 

                                                             
1 - Andrè PAYSANT , Op-cit , p189 
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   : ف یتعدى على مبدأ الفصلالآمر بالصر -1

و في ،في ھذه الحالة الآمر بالصرف یقوم بأعمال ھي في الأصل من مھام المحاسب العمومي 

من قانون  51و نجد المادة  .ھذا الإطار الآمر بالصرف یعد على أنھ محاسب فعلي 

لى  يعد شبه محاسب في مفهوم هذا القـانون كل شخص يتو " : تنص   المعدل والمتمم90/21

تحصيل إيرادات أو يقوم بالمصاريف أو بصفة عامة بتداول القيم أو الأموال العمومية ، دون أن  

من قبل    أعلاه ، و دون أن يرخص له صراحة    33يكون له صفة محاسب عمومي بمفهوم المادة  

ى أنھ محاسب فمن خلال ھذه المادة  اعتبر الآمر بالصرف عل.  "السلطة المؤهلة لهذا الغرض  

 95/20 من الأمر  86لمادة و قد تم التأكید على ھذا المفھوم للمحاسب الفعلي من خلال افعلي 
فالمحاسب الفعلي ھو كل شخص لیست لھ صفة المحاسب العمومي بمفھوم التشریع و ، 1

ودون ترخیص صریحا من السلطة المؤھلة لھذا الغرض،حیث یقبض ،التنظیم المعمول بھما 

أو لھیئة خاضعة لقواعد  ةأموالا أو قیما تعود لمصلح لنفقات، ویحوزاویتداوو یدفع أإیرادات 

فالقانون نص علي أن الآمر بالصرف وبصفة عامة كل شخص ینتحل .2المحاسبة العمومیة

ویخضع لنفس الإلتزامات ولنفس ،ویتعدي على مھام المحاسب العمومي یعتبر محاسب فعلي 

و تكون السلطة لمجلس المحاسبة حیث    3.العموميالتي یخضع لھا المحاسب  تالمسؤولیا

یراجع حسابات المحاسب الفعلي ، و یصدر بشأنھ أحكام حسب الجزاء المقدر لحسابات 

  . المحاسب العمومي ، أي أنھ یكون سؤول مسؤولیة كاملة عن كافة تصرفاتھ 

   : المحاسب العمومي یتعدى على مبدأ الفصل -2

 تكون في حالة قیام المحاسب العمومي بدفع نفقة ، دون أن یكون ھناك أمر بالدفع أو حوالة 

  . ستثناءات الواردة على مبدأ الفصل ستثناء ما أشرنا إلیھ سابقا في إطار الإإب

فالمحاسب العمومي لھ صلاحیات و مھام محددة بموجب القانون و ھو مكلف بحراسة الأموال 

لتزام و قیامھ القیم و الأشیاء التي ھي في حوزتھ ، و منھ  في حال إخلالھ بالإ و السندات و

بصرف النفقة دون وجود أمر مكتوب من السلطة المختصة بمیزانیة الھیئة العمومیة  فإنھ تثار 

  . مسؤولیتھ و سوف یتطرق إلى مسؤولیة المحاسب العمومي بإسھاب من خلال المطلب الرابع 
                                                             

  . 93، المتعلق بمجلس المحاسبة ، جریدة رسمیة ، عدد  1995یولیو  23المؤرخ في  95/20الأمر رقم  - 1
2 -  yahiaDENIDENI, Opcit,p105. 
3-Ibid,p110.  
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أوسع من مھام المحاسبین ) الآمرین بالصرف (أن مھام الموظفین الإداریین فمما لا شك فیھ 

فتتطلب من الآمرین بالصرف خبرة و مقدرة عالیة و حسن التصرف و علیھ ،العمومیین 

كنقص الموجودات في  ،صحیحا حاسب العمومي ممكنة تحدیدا رقمیافتحدید مسؤولیة الم

  .الصندوق فالمسؤولیة واضحة 

للآمرین بالصرف ، فالأمر صعب و شاق لھذا تعتبر مسؤولیاتھم غیر واضحة  أما بالنسبة

إضافة إلى العمل بقاعدة التسلسل الھرمي الإداري ، لذا تلتصق المسؤولیة في معظم الأحیان 

  . 1عتمادات المسجلة في المیزانیة بالوزیر بوصفھ القیم على الإ

  

   حدود مسؤولیة المحاسب العمومي : المطلب الثالث 
إن الطبیعة التقنیة لمھمة المحاسب العمومي تسھل من تحدید مسؤولیتھ على الأخطاء التي   

المرسوم التنفیذي  نصو  ،2یرتكبھا باعتباره المكلف بالتداول الفعلي للأموال العمومیة 

و سنحاول من خلال ھذا .لعمومي شروط الأخذ بالمسؤولیة للمحاسب ا على 3 91/312

المطلب التعرض إلى الأعمال التي تثیر مسؤولیة المحاسب العمومي و إجراءات تحریكھا في 

  .و الإجراءات التخفیفیة من مسؤولیتھ في فرع ثاني ،فرع أول 

   الأعمال التي تثیر مسؤولیة المحاسب العمومي و شروط تحریكھا : الفرع الأول   
 لمحاسب العمومي على إخلالھ جملة من الأعمال التي تؤدي إلى  تحریكتثار مسؤولیة ا

غیر أنھ خصھ بوضعیة خاصة و مختلفة عن تقنیة موظفي ،الشخصیة و المالیة  مسؤولیتھ

 و  ي یخضع لھا موظفي الوظیف العموميحیث أنھ لا یخضع لجملة الالتزامات الت،الدولة 

  .الأعمالنتعرض ضمن ھذا الفرع إلى كل  من ھده 

     الأعمال التي تثیر مسؤولیة المحاسب العمومي:  أولا 
لھ في جمیع العملیات تثار مسؤولیة المحاسب العمومي عند إخلالھ بالالتزامات الموكلة   

على جمیع العملیات المالیة  المعدل والمتمم90/21من قانون 33المالیة ، ولقد نصت المادة 

فأي إخلال من طرف المحاسب العمومي  ،التي یعود الاختصاص فیھا إلى المحاسب العمومي 

                                                             
  . 67جمال الدین بطاھر، المرجع السابق ، ص  - 1
  48حسان ناصف ، المرجع السابق ، ص  - 2
، یحدد شروط الأخذ بمسؤولیة المحاسب العمومي و  1991سبتمبر  7مؤرخ في  94/312 رقم المرسوم التنفیذي - 3

مؤرخة  43إجراءات مراجعة في الحسابات و كیفیات اكتتاب تأمین یعطي مسؤولیة المحاسب العمومي ، جریدة رسمیة عدد 
  .  1991في 

70 



  

 والتزاماتھ في جمیع العملیات المالیة التي یقوم بھا سواء عملیات المیزانیة أو الخزینة بواجباتھ

  .یمنح المجال لیكون محل مساءلة 

بإعتباره  قانون عادي یعرف و یحدد بصفة اسبة العمومیة المحقانون  ىولكن ما یعاب عل

یأتي بتدقیق لمسؤولیة المحاسب خاصة في مجال أن  دقیقة مسؤولیة المحاسب العمومي،

ومن ھنا یظھر النقص .و التي تتطلب أكثر توضیح نظرا لتعقدھا،عملیات الخزینة مثلا 

م لأنھ یمس عنصر أساسي في تنفیذ الملحوظ وعدم الكفایة في ھذا المجال الذي یعتبر جد مھ

    .جمیع العملیات المالیة

عن الأخطاء التي تقع في قسمھ و و  كذلك یعتبر مسؤول عند تسجیل نقص في الأموال و القیم 

لمرفقي و اتحت إشرافھ ، و ملزم بالتعویض من مالھ الخاص حیث لا یستطیع الدفع بالخطأ 

ھذا ما یتطلب قدر كبیر من السیر الحسن للأموال العمومیة ، ھذا راجع لكونھ مسؤول عن

مسؤولیة ھذا الأخیر تتسم بطابع خاص ، فمسؤولیة فأثناء القیام بالعملیات المالیة ذرالح والدقة

وقریبة من المسؤولیة المدنیة . 1شخصیة و مالیة بالنسبة للعملیات المالیة الملقاة على عاتقھ 

لما أن ھذا عن خطأه و خطأ الغیر طالمحاسب العمومي مسؤول ن الخطأ فالوجود تعویض ع

دة بموجب لا یمكن تحریك مسؤولیتھ إلا في أفعال محصورة محدالأخیر تحت إشرافھ ، و

ف صتفت.تحت تصرفھ و مراقبتھ ةمومیة الموضوعالع لالأموا القوانین التي تنظم سیر

  2. كلیة  مسؤولیة المحاسب العمومي بأنھا

عتبارھا عنصر أساسي یمكن إب،ؤولیتة الشخصیة و المالیة  عن مسك المحاسبة كما تثار مس 

 الثبوتیةأجھزة الرقابة من مراقبة حسابات المحاسب و أیضا على المحافظة على السندات 

جاء بقواعد عامة فیما یتعلق بمسؤولیة  90/21فنجد أن قانون . لجمیع العملیات التي یقوم بھا 

  فصل فیھا و ضبطھا   91/312ین المرسوم التنفیذي المحاسب العمومي في ح

و كما سبق الإشارة إلیھ أن مسؤولیة المحاسب العمومي لا تقام عن أفعالھ الشخصیة فقط ، و 

فیكون مسؤولا من . إنما حتى على أعمال الغیر  طالما ھذا الغیر یعمل تحت إشرافھ و رقابتھ 

تاریخ تنصیبھ رئیسا على قسمھ إلى غایة نھایة مھامھ ، فمن غیر المنطقي أن یكون مسؤولا 

نھ في حالة عدم اعتراضھ على أعمال سابقة الغیر شرعیة أمال المحاسب الذي سبقھ إلا عن أع

على مسؤولیة المحاسب العمومي  90/21من قانون  49كما نصت المادة . تثار مسؤولیتھ 
                                                             

1 - Bascale BERTONI , Op-cit , p 46.  
  .89السابق ، ص رضا شلالي ، المرجع  - 2
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يعد الوكلاء المكلفون بإجراء عمليات قبض الأموال أو دفعها  " : على أعمال الوكلاء  حین نصت 

ومي  مسؤولين شخصيا و ماليا عن هذه العمليات ة تشمل هذه المسؤولية الأعوان  لحساب محاسب عم

الموضوعين تحت أوامرهم ، و المحاسب العمومي الذي يرتبط بالوكلاء   مسؤول تضامنيا وماليا عن  

   ".فعل تسيرهم في حدود المراقبة التي يتعين عليها ممارستها  

لفعلي و یعلم بھ  الھیئات التي تعلوه من شأن كما أن تصرف غیر شرعي یقوم بھ المحاسب ا

عتبار أن المحاسب الفعلي ھو شخص خارج عن الھیئة الإداریة ، قد إذلك أن یقحم مسؤولیتھ ب

تكون تصرفاتھ صحیحة في مواجھة الغیر طالما أن تصرفاتھ تحمي مصالح المتعاملین مع 

 .م اختصاصھ الإدارة ، بشرط أن یكون الغیر حسن النیة أي لا یعلم بعد

     شروط تحریك مسؤولیة المحاسب العمومي: ثانیا 

المعدل 90/21من قانون  1فقرة  46، و المادة  91/312بالرجوع إلى المرسوم التنفیذي   

فقد نص على أنھ لا یمكن تحریك مسؤولیة المحاسب العمومي  إلا من طرف الوزیر  ، والمتمم

باعتباره ھیئة قضائیة نتیجة إخلالھ بالتزاماتھ عن مسك  ،المكلف بالمالیة أو مجلس المحاسبة

  . المحاسبة و مقارنتھا مع حسابات التي یقوم بھا الآمرین بالصرف المتصلین معھم 

فالمحاسبون العمومیون التابعون لمصالح الدولة أو الجماعات المحلیة أو مؤسسات خاضعة 

  ، بإیداع حساباتھم  1 96/56وم التنفیذي لقواعد المحاسبة العمومیة ملزمون حسب المرس

جوان من  30داریة و حسابات التسییر لدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة في أجل أقصاه الإ

السنة الموالیة للمیزانیة المقفلة ، في حین مدد ھذا الأجل إلى أول سبتمبر بالنسبة لحسابات 

،ولكن ي وزارة البرید و المواصلاتالتسییر العون المركزي في الخزینة ، و العون الجامع ف

في  ھو الحل؟ اإلى مجلس المحاسبة فم ھیتصور في حالة لم یقدم المحاسب العمومي حسابات

تتراوح  ،یصدر المجلس في حقھ غرامة مالیةع المحاسب العمومي تقدیم  حساباتھ  حالة امتنا

في حالة انتھاء الأجل  من ألف و عشرة ألف دینار جزائري ، و یمدده أجل لتقدیم حساباتھ و

                                                             
، یحدد انتقالیة الأحكام  المتعلقة بتقدیم الحسابات إلى مجلس  1996جانفي  22المؤرخ في  96/56المرسوم تنفیذي رقم  - 1

  . 1996مؤرخ في  6المحاسبة ، جریدة رسمیة ، عدد 
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فإنھ یفرض علیھ غرامة مالیة تقدم بمائة دینار جزائري عن كل یوم تأخیر لمدة  لاتتجاوز 

  1. و  في حالة استفحال الوضع یطلب المجلس إقالتھ و تعیین محاسب جدید . السنتین 

العملیة و تتم مراجعة حسابات المحاسبین العمومیین على مستوى مجلس المحاسبة و تنظم ھذه 

، حیث یعین رئیس الغرفة المختصة بالمجلس  95/20من الأمر  86إلى  74 من خلال المواد 

حیث یعد  مقرر لیدقق في الحسابات و لھ أن یطلب مساعدة قضاة آخرین ، أو مساعدین تقنیین 

تقریر كتابي بعد نھایة التدقیق، و یرسلھ إلى رئیس الغرفة بعد دراستھ  ، یحولھ بدوره إلى 

تخاذ القرار الناظر العام لیقدم استنتاجاتھ لیعرض في نھایة على كامل تشكیلیة المداولة ، لإ

المؤقت الذي یبلغ إلى المحاسب في أجل شھر من تاریخ التبلیغ لإرسال إجابتھ إلى مجلس 

المحاسبة مرفقة بالسندات الثبوتیة ، و تعتبر كضمانة أساسیة للدفاع عن النفس ، و بعد تسلیم 

لتجتمع لجنة . ابة ھذا الأخیر یقوم رئیس الغرفة بتعیین مقرر لتقدیم استنتاجاتھ الكتابیةإج

المداولة للبث النھائي بقرار نھائي  بحضور رئیس الغرفة ، الناظر العام و المقرر و تتم 

  . دراسة الملف من كل جوانبھ و بأغلبیة أصوات الھیئة 

     الإجراءات التخفیفیة من مسؤولیة المحاسب العمومي : الفرع الثاني 
لتزاماتھ  ، ھذا لایحول دون أن یكون لھ حق إعتبار المحاسب العمومي مسؤول عن إخلالھ بإب

  : التخفیف من ھذه المسؤولیة ، و تتمثل ھذه الإجراءات التخفیفیة  فیما یلي  في

 

     décharge de responsabilitéالإعفاء من المسؤولیة :اولا 

سبق الإشارة إلى أن مسؤولیة المحاسب العمومي قریبة من المسؤولیة المدنیة لوجود تعویض 

عن الفعل الخطأ من مالھ الخاص ، غیر أنھ یمكن أن یتخلص من ھذه المسؤولیة من خلال 

من المرسوم  8إرسال طلب الإعفاء إلى مجلس المحاسبة و ھو إعفاء جزئي نصت علیھ المادة 

طلب الإعفاء الجزئي من المسؤولیة  إلى مجلس المحاسبة تطبیقا لقانون و یرسل . 91/312

أعطیت صلاحیة طلب الإعفاء الكلي  38في مادتھ  3 91/12و بالمقابل نجد قانون . 2 90-32

و قانون  91/312و الجزئي من المسؤولیة فنلاحظ وجود غموض على مستوى المرسوم رقم 

                                                             
  .، المرجع السابق  95/20من الأمر رقم  62،  61المادة  - 1
  .  53، المتعلق بمجلس المحاسبة ، جریدة رسمیة  عدد  1990دیسمبر  4الصادر في  90/32من قانون  68المادة  - 2
 42، جریدة رسمیة ، عدد  1991، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  1991أوت  1المؤرخ في  91/12قانون رقمال - 3

  .  1991لسنة 
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  زئي فقط و الثاني نص على الإعفاء الكلي و الجزئي ،  فالأول نص على الإعفاء الج 91/12

  . كما أن كلا القانونین لم یشیرا إلى مدة دراسة طلب الإعفاء و الإجراءات الواجبة إتباعھا 

     remise gracieuseالإبراء الرجائي :ثانیا

یمكن للمحاسب العمومي الذي لم یقدم طلبا بالإعفاء الجزئي من المسؤولیة أو الذي رفض 

أن یطلب من الوزیر المكلف بالمالیة إبراء رجائیا من المبالغ المتروكة ،طلبھ كلیا أو جزئیا 

  المنازعاتلإبراء الرجائي بعد استشارة لجنة، و یمنح الوزیر المكلف بالمالیة ا 1على عاتقھ 

من  188وفقا لأحكام المادة   ل السلطة الكاملة لمنح الإبراء الرجائي راجع لھذه اللجنة؟فھ

إلا بعد موافقة لجنة المنازعات  ،التي تنص على عدم إمكانیة اتخاذ قرار الإبراء 84/21قانون 

  2. فرأي اللجنة إجباري و إلزامي للوزیر المكلف بالمالیة 

التي  188تراجع عن ما ورد في المادة  90/21من قانون  2فقرة  46غیر أنھ بموجب المادة 

فیمكن الوزیر المكلف بالمالیة أن یقوم بإبراء رجائي . اعتبرت موافقة لجنة المنازعات إلزامي

إثبات حسن نیتھم ، غیر كلما تم  العمومیین،أو كامل من دفع الحساب المطلوب من المحاسبین 

فھل ھذا ینفي دور لجنة المنازعات؟بالرغم من .جدا  أن إثبات حسن النیة من الأمور الصعبة

اعتبار دورھا غیر إلزامي إلا أن ھذا لاینفي دورھا المھم في الفصل في مسالة منح الإبراء أو 

و فیما یخص الإعفاء من المسؤولیة  و الإبراء الرجائي تتحمل میزانیة الھیئة المعنیة  .لا

 ىراء الرجائي ، و یحق للمحاسب العمومي الذي غطالمبالغ موضوع الإعفاء الممنوح أو الإب

أن یتابع بصفة الخاصة تحصیل المبلغ المطابق الذي ،بأموالھ الخاصة مبلغ عجز في الحساب 

  .سدده 

   )ضرورة اكتتاب التأمین(اكتتاب المحاسب للتأمین  :ثالثا

یخصھ شخصیا و یتعین على المحاسب العمومي أن یقوم قبل تسلمھ وظیفتھ باكتتاب تأمین 

من قانون  33یضمن المخاطر المتعلقة بمسؤولیتھ ، و المرتبطة بالمھام المحددة في المادة 

المحاسبة العمومیة حیث یغطي ھذا التأمین مسؤولیة المحاسبیین المالیة سواء ما یتعلق منھا 

  :بفعلھم شخصیا ، أو بفعل الغیر و یتحقق ھذا التأمین 

 . ي یكتتب لدى ھیئة التأمینإما بعقد تأمین فرد -
                                                             

  . ، المرجع السابق  312/ 91من المرسوم التنفیذي  10المادة  - 1
سنة  72جریدة رسمیة عدد  1985، المتضمن قانون المالیة لسنة ،1984دیسمبر  24مؤرخ في  84/21القانون رقم  - 2
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 1. نضمام إلى جمعیة تعاضدیھ لمحاسبین عمومیینو إما الإ -

ویعتبر القانون الفرنسي أكثر تشددا في تنظیم ھذه المسالة، بحیث أحاط ممارسة وظیفة 

و تمثل . المحاسب العمومي بجملة من الاحتیاطات لضمان الحمایة الكافیة للأموال العمومیة

جانب  ىیغطي مسؤولیتھ المالیة، إلcautionnementاكتتاب تامین ماليفي ضرورة 

العقارات التي یمتلكھا  ىعلhypotheque.legale إقرار حق الرھن الرسمي  

 leprivilegeوحق الامتیاز.سم زوجتھإالمحاسب العمومي، اوتلك التي ھي ب

dutrèsor    وجتھالمنقولات التي ھي باسمھ أو تلك التي ھي باسم ز ىعل                        .  

    
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  .  ، المرجع السابق 312/ 91التنفیذي رقمالمرسوم من  17 إلى 15 من  دواالم - 1
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  :الأول خلاصة الفصل
  
عون لتنفیذ المحاسبة العمومیة تابعا لوزارة المالیة على غرار  عتبار المحاسب العموميإب

غیر .المراقب المالي ،إلا أن الأول مكلف بالدفع بصفة عامة و الثاني مكلف بالرقابة السابقة 

أن قانون المحاسبة العمومیة أعطى للمحاسب العمومي حق التأكد من العناصر التي راقبھا 

و بإعتبار أن .ر رقابتھ أثناء تنفیذ النفقات العمومیة اي اطالمراقب المالي و أشر علیھا ف

المحاسب العمومي تثار مسؤولیة المدنیة و الجنائیة فانھ في بعض الأحیان یرفض دفع النفقة 

  .  التي أشر علیھا المراقب المالي عند وجود شائبة قانونیة معینة

 .راجع إلى التداخل في المھام فصركما أن التداخل الموجود بین المراقب المالي و الآمر بال

حیث لم یحدد قانون المحاسبة العمومیة نھائیا مجال ملائمة النفقة التي ھي من إختصاص 

 .فالآمر بالصر
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  الرقابة الإداریة الخارجیة على تنفیذ النفقات العمومیة : الفصل الثاني
، تتم بعد تنفیذ بنود  على تنفیذ النفقات العمومیة إن الرقابة الإداریة  اللاحقة أو الخارجیة 

المیزانیة العمومیة ، مما یعني أن الملاحظات من جانب الھیئة المختصة تتم على أساس الواقع 

ن و بالتالي تكون أقدر على اقتراح إصلاحات في المستقبل ، كما یمكن  م ،و لیس التقدیر 

خلالھا مراقبة تحقیق الأھداف المطلوبة من خلال العملیات المالیة ، و ھو ما یسمح بتطبیق 

   . الأسالیب الحدیثة لتحضیر المیزانیة العمومیة 

بالرقابة  كان لابد من استحداث جھاز رقابي یكلف  الیھو من أجل تحقیق ما سبق الإشارة  

و التي تمارس رقابة علاجیة أساسا   ،ستقلةو تتم ھذه الرقابة عن طریق ھیئة م ،اللاحقة

یستعان بھا ، ولھذه المھمة أنشأة المفتشیة العامة للمالیة وھي ھیئة مستقلة عن وزارة المالیة و 

   .فرقابتھا لیست تأشیریة و إنما تحقیقیھ حسابیة ،تحت السلطة المباشرة لوزیر المالیة 

رقابة المفتشیة العامة  للمالیة في مبحث  و سنحاول من خلال ھذا الفصل التعرض إلى مفھوم

  .المفتشیة العامة للمالیة ةفي حین نتعرض في المبحث الثاني إلى مدى فعالیة رقاب ،أول
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     مفھوم رقابة المفتشیة العامة للمالیة: المبحث الأول 

انطلاقا من صلاحیات وزیر المالیة الذي یحق لھ مراقبة الأموال العمومیة في كل   

و وفقا للقوانین المعمول بھا ، و إن لم یعترف لھ رسمیا بتبعیة الوزارات الأخرى ،المستویات 

  1.لھ ، فإن الممارسة في المیدان المالي تدل نوعا ما على ذلك 

أبرزھا الإشراف على صرف النفقات و التثبت بأنھا فتضطلع وزارة المالیة بعدد من المھام 

تصرف بالإستناد إلى القوانین و كذا الإشراف على تحصیل الواردات و قبضھا و تنظیم 

الحسابات المتعلقة بھا،ذلك عن طریق مراقبون عامون تابعون لھا یتم تعیینھم على مستوى 

قلة عن وزارة المالیة و تحت السلطة مختلف الوزارات ،فالمفتشیة العامة المالیة ھي ھیئة مست

و سنحاول من خلال 3.فرقابتھا لیست تأشیریة و إنما تحقیقیھ حسابیة  2.المباشرة لوزیر المالیة 

و مجالات  ،التنظیم الھیكلي للمفتشیة العامة المالیة في مطلب أول  :ھذا المبحث التعرض إلى

  .تدخلھا وأھدافھا في مطلب ثاني و صلاحیاتھا في مطلب ثالث

  التنظیم الھیكلي للمفتشیة العامة للمالیة : المطلب الأول 

وھي ھیئة  4.  53 – 80یعود تاریخ انشاء المفتشیة العامة للمالیة الى المرسوم رقم      

بي دائم و ھذا ما نصت علیھ المادة فتعد جھاز رقا 6.تمارس رقابة علاجیة  5.خارجیة مستقلة  

تمارس رقابة إداریة بعدیة على أساس برنامج . 7 272- 08الأولى من المرسوم التنفیذي رقم 

سنوي یضبط من طرف الوزیر المكلف بالمالیة و تبعا لطلبات أعضاء الحكومة أو الھیئات أو 

  . 8المؤسسات المؤھلة 

 

 

                                                             
النفقات الملتزم بھا نحو میزانیة اقتصادیة ، مذكرة مقدمة لنیل شھادة  زھرة حوفة ، دراسة تطور الرقابة المسبقة على - 1

  .  48، ص  2007، جامعة الجزائر ،  يماجستیر في التحلیل الاقتصاد
2 -  Jean Claud  MARTINEZ , Pairre DIMALTA , Op-cit . p 853 

  . 222جمال لعمارة ، المرجع السابق ، ص  - 3
   یتضمن إحداث مفتشیة عامة للمالیة  1980مارس  01الموافق لـ  1400ربیع الثاني  14ؤرخ في الم 53-80المرسوم رقم  - 4

  .  1980مؤرخ في  10جریدة رسمیة ، عدد 
  . 92، ص  2008 ،مصطفى الفار ، الإدارة المالیة العامة ، الطبعة الأولى ، دار أسامة للنشر و التوزیع ، الأردن - 5
  .  312، ص  2008،ة العامة ، عالم الكتب الحدیث للنشر و التوزیع ، الأردن حسن خلف فلیح ، المالی- 6
، یحدد صلاحیات المفتشیة  2008سبتمبر  6الموافق ل  1429رمضان  6مؤرخ في  272-08تنفیذي رقم المرسوم ال - 7

  .  50العامة للمالیة ، جریدة رسمیة عدد 
،  یحدد  1992فبرایر  22الموافق لـ  1412شعبان  18مؤرخ في  78- 92من المرسوم التنفیذي رقم  5المادة  - 8

  .  05المادة  15اختصاصات المفتشیة العامة للمالیة  ، جریدة رسمیة ، عدد 
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  للمفتشیة العامة المالیة الھیاكل المركزیة: الفرع الأول 

   32-92لغي المرسوم التنفیذي رقم أمن أجل تفعیل الدور الرقابي لھذه الأخیرة فلقد  

 ىیعن الذي تنفیذيالمرسوم لمركزیة للمفتشیة العامة للمالیة وعوض بالالمتعلق بتنظیم الھیاكل ا

والتي سنتناولھا في ھذا  273- 08بالھیاكل المركزیة للمفتشیة العامة للمالیة وھو المرسوم رقم

  .الفرع

     رئیس المفتشیة العامة للمالیة:  أولا
یكلف بإدارة المفتشیة العامة للمالیة الموضوعة تحت سلطة الوزیر المكلف بالمالیة و یعین 

  .بموجب مرسوم رئاسي

و منصب رئیس المفتشیة العامة للمالیة یعد وظیفة علیا في الدولة ، یسھر على تنفیذ أعمال  

الرقابة والتدقیق والتقویم والخبرة  في إطار الھیاكل المركزیة و المصالح الخارجیة التي   

تشكل المفتشیة العامة للمالیة ، و یسیر مستخدمي المفتشیة و وسائلھا و یمارس السلطة على 

   1. میع المستخدمین الموضوعین تحت سلطتھ ج

والملاحظ أن ھذه الصلاحیات لم تختلف كثیرا عما كانت علیھ سابقا في إطار المرسوم 

على تنفیذ أعمال الرقابة والتقویم والدراسات        حیث كان یقوم بالسھر،322 -92التنفیذي رقم  

  .لأعمال المفتشیة ونتائجھا ةحدد بالنسبوالسھر على التنفیذ المطابق و المنسق للبرنامج الم

كتحدید نوع المرسوم الذي بموجبھ یتم تعین ،وبالمقارنة فلا نجد إلا بعض التعدیلات الطفیفة 

- 92المرسوم رقم رئیس المفتشیة العامة للمالیة حیث یعین بموجب مرسوم رئاسي على عكس

للمالیة استشاري في خدمة  المفتشیة العامة س،كما یلاحظ أن  دور رئیلم یحدد نوعھ 32

قرارات وزیر المالیة،فالدور الرئیسي في المفتشیة العامة للمالیة یبقي لھذا الأخیر،ھذا ما یفسر 

 ةلكن ھل ھذا یمنحھا الاستقلالی.تبعیة المفتشیة لوزیر المالیة وعدم تبعیتھا لأي جھة أخري

  ؟ التامة

 .من سلطات رئیس المفتشیة العامة للمالیةھذا ما یحد  رغم ذلك لم تمنح الاستقلالیة التامة

 

                                                             
، یتعلق بتنظیم  2008سبتمبر6 الموافق لـ   1429رمضان 6مؤرخ في  273-08من المرسوم التنفیذي رقم  2،3المادة  - 1

  . 50الھیاكل المركزیة للمفتشیة العامة للمالیة ، جریدة رسمیة عدد 
الھیاكل المركزیة للمفتشیة  م  ،یتعلق بتنضی1992ینایر20الموافق ل1412رجب14المورخ في32-92المرسوم التنفیذي رقم-2

. 60العامة للمالیة،جریدة رسمیة عدد  
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    العملیةالوحدات :  ثانیا
حیث تقوم بأعمال المعاینة و المراجعة  ،1ھي وحدات یدیرھا مدیرو بعثات ومكلفون بالتفتیش 

  .بعین المكان على أساس الوثائق المقدمة 

منصب مدیر البعثة وظیفة علیا یستند في تصنیفھا ودفع راتبھا إلى وظیفة  یعد:مدیرو بعثات/1

وتحت إشراف المراقبین العامین 20مدیر بإدارة مركزیة،ویقوم مدیرو البعثات البالغ عددھم

كما یكون لمدیر البعثة حق اقتراح عملیات الرقابة للوحدات العملیة .للمالیة بالمھام الموكلة لھم

ویدیرھا  ویؤطرھا ویتابعھا ویضمن تنسیقا قطاعیا مع جمیع الھیاكل ،المركزیة  التابعة للھیاكل

  :وفي ھذا الإطار یكلف بمایلي،الجھویة للمفتشیة العامة للمالیة 

  .اقتراح أعمال رقابة لتسجیلھا في البرنامج السنوي لتدخل المفتشیة العامة للمالیة-1

  .الخاصة بھوإعداد الحصائل ،متابعة تنفیذ البرامج -2

  .اقتراح الوحدات العملیة التي تتكفل بعملیات الرقابة-3

  .السھر على تحضیر أشغال المھمات وتنظیمھا وتنسیقھا-4

  .مع الأخذ في الحسبان الأھداف المحددة ،اقتراح مذكرات منھجیة متعلقة بتنفیذ المھمات-5

من الوحدات العملیة وتوزیع تقدیم الاقتراحات المتعلقة بشكل ومدة ومناطق تدخل كل وحدة -6

  .الأعمال بینھا

وعند الاقتضاء متابعة تنفیذ التدابیر التحفظیة المنصوص  ،تقدیر الوقائع التي تمت معاینتھا-7

  .علیھا في التنظیم المعمول بھ

  .السھر على نوعیة أعمال الفحص-8

  .السھر على تطبیق القواعد العامة-9

  .العملیة تجمیع التقاریر الخاصة بالوحدات 10

  .ضمان متابعة سیر الإجراء التناقضي الذي یسري عقب تبلیغ التقاریر-11

  .اقتراح كل تدبیر من شانھ تحسین فعالیة رقابة المفتشیة العامة للمالیة-12

  2.القیام بكل دراسة وتحلیل لملفات خاصة معھودة للمفتشیة العامة للمالیة-13

                                                             
     .المرجع السابق ،273- 08رقم  من  المرسوم التنفیذي 4المادة  - 1
.،المرجع السابق273- 08من المرسوم التنفیذي11الى9مندواالم- 2  
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ویمارسون  ،یدیرون فرق الرقابة 30بالتفتیش والبالغ عددھممكلفون ال:مكلفون بالتفتیش/2

: عملیات الرقابة الموكلة لھم تحت إدارة مدیري البعثات ، وتتمثل المھام الموكلة لھم فیما یلي

  .وتنظیمھا وتنسیقھا ،ضمان تحضیر أعمال الفرقة-1

  .ھداف المقررةمع الأخذ في الحسبان الأ ،تقدیم مذكرات منھجیة لتنفیذ عملیات الرقابة-2

  .تقدیم اقتراحات متعلقة بقوام ومدة ومناطق تدخل الوحدات العملیة-3

  .ومتابعة سیر الأعمال ،توزیع المھمات بین المفتشین الذین یشكلون الفرقة-4

معاینة الوقائع وعند الاقتضاء طلب تنفیذ التدابیر التحفظیة المنصوص علیھا في التنظیم -5

  .المعمول بھ

وتقدیر مدي تأسیس المعاینات والملاحظات المكتشفة بغرض ،تجمیع أشغال مفتشي الفرقة -6

  .إعداد قرار التدخل

  .تحلیل أجوبة المسیرین واستغلالھا في إطار تنفیذ الإجراء التناقضي-7

  .الرقابة ذالسھر على احترام القواعد العامة لتنفی-8

  1.لیة التي یشرف علیھاإعطاء علامات تقییمیھ لعناصر الوحدة العم-9

فعوض  ،نجد ھناك تعدیلات فیما یخص التسمیة32-92وبالمقارنة مع المرسوم التنفیذي رقم

الوحدات العملیة نجد الوحدات المتنقلة للتفتیش والتي ھي وحدات متنقلة یشرف علیھا رؤساء 

  .بعثات أو رؤساء فرق،أما فیما یخص المھام فھي متشابھة

  
   ھیاكل عملیة للرقابة والتدقیق والتقییم : ثالثا

توكل مھام الرقابة والتدقیق والتقییم والخبرة المنوطة بالمفتشیة العامة للمالیة لأربعة مراقبین  

عامین للمالیة موضوعین تحت سلطة رئیس المفتشیة العامة للمالیة،ویمارس كل مراقب عام 

خل في إطار الھیاكل العملیة للرقابة والتدقیق للمالیة اختصاصا علي عدة قطاعات نشاط التي تد

  2:والتقییم كما یلي

 تإدارا تالتابعة لقطاعا تالمراقب العام للمالیة المكلف برقابة وتدقیق وتقییم وخبرة الكیانا -

  .المحلیة تالمالیة والإدارات المكلفة بالصناعة والمناجم والطاقة والجماعا تالسلطات والوكالا

                                                             
.،المرجع السابق273-08من المرسوم التنفیذي رقم14ىال12الموادمن- 1  
.،المرجع السابق273- 08من المرسوم التنفیذي رقم 6المادة-  2  
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التابعة لقطاعات التعلیم  تالمراقب العام للمالیة المكلف برقابة وتدقیق وتقییم وخبرة الكیانا -

والشؤون الاجتماعیة والتضامن الوطني والثقافة  والبحث العلمي والتربیة والتكوین و الصحة

  .والاتصال والشؤون الدینیة والشباب والریاضة والمجاھدین والعمل و التشغیل

التابعة لقطاعات الري  تعام للمالیة المكلف برقابة وتدقیق وتقییم وخبرة الكیاناالمراقب ال -

  .والأشغال العمومیة والسكن والفلاحة والصید البحري والغابات والخدمات

والمؤسسات ،المراقب العام للمالیة المكلف برقابة وتدقیق المؤسسات العمومیة الاقتصادیة  -

  .وض الخارجیةالمالیة العمومیة وتدقیق القر

  :وفي إطار ممارسة المراقبون العامون للمالیة لمھامھم یكلفون بمایلي

  .اقتراح البرامج الرقابیة القطاعیة-ا

والمنفذة في إطار ،تاطیر ومتابعة عملیة الرقابة والتدقیق والتقییم والخبرة والإشراف علیھا -ب 

  .البرنامج أو خارجھ 

  .وكذا التقاریر التي تعرض علیھم،ة للتدخل المصادقة على المذكرات المنھجی-ج 

  .السھر على تطبیق القواعد العامة لتنفیذ رقابة المفتشیة العامة للمالیة-د 

  .السھر على احترام القواعد التي تحكم الإجراء التناقضي- و 

  .اقتراح أي إجراء من شانھ تحسین فعالیة الممارسة الرقابیة للمفتشیة العامة للمالیة-ي 

  .إعداد الحصائل والتلخیصات القطاعیة الدوریة-ن

  .نجاز كل دراسة وتحلیل لملفات خاصة موكلة للمفتشیة العامة للمالیةا-ه

نجد انھ أكثر ،32-92وبمقارنة ھیاكل الرقابة والتدقیق والتقییم مع ماورد في المرسوم رقم

 بالرقابة والتقییم إلى حیث انھ قسم الھیاكل العملیة الخاصة،273-08تفصیل من المرسوم رقم

  .اقسام والأقسام إلى مدیریات فرعیة3

  1: و تقوم الأقسام السابقة الذكر بالمھام التالیة  

 . إنجاز مھام دراسات أو خبرات ذات طابع اقتصادي أو مالي أو تقني-1

 . السیر على احترام الإجراءات و القواعد العامة لتنفیذ التدخلات -2

                                                             
 عبد الرحمان حمید ملیاني ،المفتشیة العامة للمالیة ، مذكرة تخرج لنیل شھادة ماجستیر في القانون ، فرع إدارة و مالیة  - 1

  .12، ص  2002جامعة الجزائر ، 
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بالتعاون مع السلطات  ،علومات و الاقتراحات الناتجة عن أعمال الرقابةاستغلال الم-3

 . السلمیة المختصة و كذا الجھات القضائیة المؤھلة

 .التقویم المالي و الاقتصادي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة -4

 .التفتیش و رقابة التسییر المالي و المحاسبي للمصالح الخاضعة لاختصاصھم -5

 . تھیئة المعاییر الضروریة لوضع برنامج سنوي للرقابة  اقتراح و-6

تضبط عدد المفتشین الذین یتواجدون في البعثات و فروع التفتیشیة بالتعاون مع مدیریة -7

 . المناھج و التلخیص

    ھیاكل دراسات وتقییس وإدارة وتسییر:رابعا
  :ىوتنقسم بدورھا إل

  .مدیریة  البرنامج والتحلیل و التلخیص - ا 

  .   مدیریة المناھج والتقییس والإعلام الآلي  -ب 

    .مدیریة الادراة و الوسائل   -ج 

  : ھذه المدیریات تضطلع بمھام أھمھا 

 .جمع المعلومات الضروریة لتحضیر البرنامج السنوي لتدخل -1

دراسة و تحلیل كل الوثائق و المعطیات الإحصائیة من أجل تحسین نوعیة عمل -2

 .المفتشیة 

 .المساھمة في تنفیذ كل التدابیر و الأشغال المرتبطة بترتیب جدول الأعمال -3

 . دراسة و تھیئة كل النصوص و اللوائح المتعلقة بتنظیم و تسییر وسائل المفتشیة -4

 .إجراء التحلیل الشامل لكل أعمال المفتشیة -5

  . تنفیذ میزانیة المفتشیة -6

 .تسییر وظائف مستخدمي المفتشیة -7 

  سلك المفتشین :خامسا 

بدوره یضم مفتش عام للمالیة ومفتش  يوالذ،للمالیة المفتشین العامین  سلك حیث یضم كل من

ویضم مفتش المالیة من الدرجة الأولي ومفتش  مفتشو المالیة سلكو عام للمالیة خارج الصنف،
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نھ أنجد  5022-91،وبالمقارنة مع المرسوم التنفیذي الملغى  رقم 1مالیة ومفتش مالیة رئیس

لغى رتبة مفتش مالیة من الدرجة الثانیة وإن كانت رتبة أإستحدث رتبة مفتش مالیة رئیس و

بعدة مھام  ككل زم ھؤلاء المفتشونتو یل .مفتش مالیة من الدرجة الأولي في طریق الزوال

  :تتمحور حول

التسییر المالي و المحاسبي للمصالح و  المراقبة بتقییمحص و التقویم و القیام بعملیات الف- 1 

  .مراقبتھاالجماعات و الھیئات العمومیة و 

  .ضمان تحضیر أعمال التفتیش-2
 

  .تقدیر مدى صحة المعاینات والملاحظات أثناء المھمة  - 3

ئات الخاضعة نھ تحسین وتنظیم وسیر المصالح والجماعات والھیأاقتراح كل تدبیر من ش-4

  .للرقابة

      .تقوم بھا المفتشیة العامة للمالیة يالسھر على تطبیق القواعد العامة لتنفیذ التدخلات الت-5

و كذا تجنب أي تدخل في الإدارة أو تسییر ،المفتشون  بالسر المھني وعلى العموم یلتزم 

مالیة المكلف بقطاع تدخل خاص بتقویم مصالح الدولة الالھیئات و الإدارات الخاضعة للرقابة 

  . و الجماعات و الھیئات الخاضعة لرقابة المفتشیة العامة للمالیة 

     الھیاكل الخارجیة للمفتشیة العامة للمالیة: الفرع الثاني  

في   2743-08و تتمثل الھیاكل الخارجیة للمفتشیة العامة للمالیة حسب المرسوم التنفیذي رقم

غواط وتقع مقراتھا بولایات الأ،المفتشیات الجھویة فھي تمثل المفتشیة على المستوى الجھوي 

وتلمسان وتیزي وزو وسطیف وسیدي بلعباس وعنابة وقسنطینة ومستغانم وورقلة 

،ویحدد 4عرفت بالمدیریات الجھویة33-92ووھران،ففي ظل المرسوم التنفیذي رقم

ویمكن تعبئة الوحدات العملیة  ،الوزیر المكلف بالمالیة اختصاصھا الإقلیمي بقرار من

للمفتشیات الجھویة التابعة لھا على  للمفتشیات الجھویة للقیام بمھام خارج الدوائر الإقلیمیة
                                                             

سي الخاص بموظفي المفتشیة العامة ا،یتضمن القانون الأس2010ینایر20المؤرخ في28-10المرسوم التنفیذي رقم-1
.5رسمیة عدد للمالیة،جریدة   

سي الخاص بموظفي المفتشیة العامة ا،یتضمن القانون الأس1991دیسمبر21المؤرخ في 502-91المرسوم التنفیذي رقم -2
   .67للمالیة،جریدة رسمیة عدد

  وصلاحیاتھا،،یحددتنظیم المفتشیات الجھویة للمفتشیة العامة للمالیة2008سبتمبر6مؤرخ في274-08المرسوم التنفیذي رقم-1
   .50حریدة رسمیةعدد  
،یحدد تنظیم المصالح الخارجیة للمفتشیة العامة للمالیة 1992یبایر20مؤرخ في33-92المرسوم التنفیذي رقم-2

   .  6واختصاصھا،جریدة رسمیةعدد
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بقى على  اختصاص الوحدات أفي مادتھ الرابعة الذي 33-92عكس المرسوم التنفیذي رقم

 جالمحلي فقط  ،وتتولي المفتشیات الجھویة  بتنفیذ البرنامالعملیة للمفتشیات الجھویة في الإطار 

التكفل خارج  اوكذ،السنوي للرقابة والتدقیق والتقییم والخبرة المنوط بالمفتشیة العامة للمالیة 

المفتشیة الجھویة مفتش جھوي  ویدیر،البرنامج بطلبات الرقابة الصادرة عن السلطات المؤھلة 

 .د في تصنیفھا وتحدید راتبھا إلى وظیفة مدیر بإدارة مركزیةبإعتبارھا وظیفة علیا یستن

وفي ھذا  ویمارس المفتش الجھوي السلطة السلمیة على المستخدمین التابعین للمفتشیة الجھویة 

    :1الإطار یقوم بما یلي

  .      اقتراح كل تدبیر من شانھ تحسین فعالیة رقابة المفتشیة العامة للمالیة -1  

  .اح أعمال رقابة قصد إدراجھا في البرنامج السنوي لتدخلات المفتشیة العامة للمالیةاقتر  -2  

  . السھر على تحضیر أشغال المھمات وتنظیمھا وتنسیقھا-3  

  .تعین الوحدات العملیة التي تتكفل بعملیات الرقابة الموكلة للمفتشیات الجھویة  - 4   

  .السھر على نوعیة أشغال الفحص   -5  

   .السھر على تطبیق القواعد العامة - 6   

الشاملة علیھا وإعداد التقاریر قفحص التقاریر التي تعدھا الوحدات العملیة والمصاد  - 7   

  .  والتلاخیص المتعلقة بمواضیع اوقطاعات نشاط قبل عرضھا على المصالح المركزیة

  .إعداد تقاریر دوریة حول نشاط المفتشیة الجھویة-8  

  .یتعلق بتنفیذ اللإجراء الحضوري اتنسیق نشاطھ مع المصالح المركزیة فیمضمان -9  

  .السھر على نوعیة أشغال الفحص-10  

المتعلقة بقوام ومدة ومناطق تدخل كل وحدة من الوحدات  الاقتراحاتتقدیم  -11  

ة تعین إلى كیفی274-08ولم یشر المرسوم رقم.الأعمال فیما بینھا عالعملیة،وعند الاقتضاء توزی

المفتش الجھوي في حین یعین المدیر الجھوي بموجب قرار من وزیر المالیة بناءا على اقتراح 

  2. وأكثر أو یختار من بین المفتشین العامین للمالیة ،من رئیس المفتشیة العامة للمالیة 

بالمدیریات و لقد كان لتحدید الھیاكل الخارجیة للمفتشیة العامة للمالیة في إطارما عرف 

  .الجھویة محل صدور مجموعة من القرارات الوزاریة لتحدید  اختصاصھا الإقلیمي   
                                                             

.،المرجع السابق274-08من المرسوم التنفیذي رقم8المادة- 1  
  . ،المرجع السابق 92/33من المرسوم التنفیذي رقم   5المادة  - 2
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الذي یحدد مصالح المفتشیة ، 1 1983أوت  21فنجد القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

مصلحة  12العامة للمالیة و اختصاصھا الإقلیمي على الصعید المحلي في المادة الأولى منھ بـ 

  .مختصة محلیة 

لم یعد یتماشى مع ما ورد في القرار  1984إلا أنھ أمام التقسیم الإداري الذي حدث في 

المؤرخ في  2 111/94لذا كان محل تعدیل بموجب قرار وزاري رقم  ،الوزاري السابق

مدیریات موزعة  على كامل التراب  8حیث حدد عدد المدیریات الجھویة بـ  06/02/1994

المؤرخ في  66/98رض بدوره إلى تعدیل بموجب القرارالوزاري رقمو الذي تع،الوطني 

و بالتالي ألغي  القرار الوزاري رقم ، 10و أصبح عدد المدیریات الجھویة  29/11/1998

كان بموجب القرار ،وجاء بعده قرار وزاري حدد عدد المدیریات الجھویة .   111/94

مدیریات جھویة على كامل  10یریات بـ الذي حدد ھذه المد  3 1999جانفي  02المؤرخ في 

 .  التراب الوطني 

لا یتوافق مع القرار 1999جانفي2ن الشيء الملاحظ ھو أن القرار الوزاري  المؤرخ في أغیر

و المطبق على مستوي المفتشیة العامة 29/11/1998الصادر بتاریخ66/98الوزاري رقم

ھر و نصفا إلا أن ھنالك اختلاف في عدد ،فبالرغم من أن المدة بینھما لاتتجاوز ش4للمالیة

فنجد في القرار الصادر .رغم عنونتھما بنفس العنوان الرئیسي،المواد المذكورة بینھما 

من المادة الثالثة من  قاربع مواد ینطل66/98مادتان في حین في القرار رقم1999جانفي2في

  .111/94ار الوزاري رقماما الأول فینطلق من المادة الأولى من القر،92/33المرسوم رقم

خولت المدیریة الجھویة المشاركة في 66/98من القرار الوزاري رقم2كما نلاحظ أن المادة 

تدخلات خارج مجال إختصاصھا المحدد عند الحاجة في البرنامج الرقابي للمفتشیة العامة 

كما أن ھذا الأخیر ھو .1999الصادر في يثر في القرار الوزارأفي حین لانجد لذلك ،للمالیة 

ھو إلغاء لھذا 66/98،في حین القرار رقم111/94عبارة عن تعدیل وتتمیم القرار الوزاري رقم
                                                             

مصالح المفتشیة العامة  یحدد 1983غشت  21الموافق ل،   1403ذي القعدة  11القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  - 1
  .  35المالیة و اختصاصھا الإقلیمي على الصعید المحلي ، جریدة رسمیة عدد   

یحد أماكن تواجد الاختصاص الإقلیمي للمدیریات  06/02/1994مؤرخ في  111/94القرار الوزاري المشترك رقم  - 2
  .  20الجھویة لرقابة المفتشیة العامة  للمالیة  ، جریدة رسمیة   ، عدد 

الذي یحدد مقار المدیریات  1994فبرایر  6یعدل و یتمم القرار المؤرخ في  199 9ینایر 2قرار وزاري  مؤرخ في  - 3
  .  4شیة العامة للمالیة و اختصاصھا الإقلیمي ، جریدة رسمیة   عدد الجھویة للمفت

،یحدد مقار المدیریات الجھویةللمفتشیة العامة للمالیة  واختصاصھا 29/11/1998المؤرخ في66/98القرار الوزاري رقم-1
.     40رسمیة عددالإقلیمي،جریدة   
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سبق من القرار الصادر في أھو 66/98الأخیر وھنا یظھر التناقض حیث أن القرار رقم

  ؟،فكیف یكون قرار ملغى أساس في تعدیل و تتمیم قرار جدید1999جانفي2

مطبق خلافا للقرار   66/98نجد القرار الوزاري رقم ،كما أن على مستوي المدیریات الجھویة

ھذا راجع حسب بعض الموظفین على مستوي المدیریة الجھویة 1999جانفي2الصادر في

نھ یمنح صلاحیة أوسع في المشاركة أتنفیذه،كما  ألولایة تیزي وزو إلى أسبقیة ظھوره و بد

  .ریة الجھویة عند الحاجة تبعا للبرنامج السنوي للرقابةخارج دائرة المدی

الذي یحدد تنظیم 92/33و المرسوم رقم1999عدم التوافق بین القرار الصادر في ظكما نلاح

اختصاصات المدیریات الجھویة و  دالمصالح الخارجیة للمفتشیة،حیث في مادتھ الرابعة حد

الاولى لم یعمد إلى  لقرار السابق في مادتھ في حین في ا.حصرھا في الرقابة و التقویم فقط 

  .حصر اختصاصات المدیریات الجھویة في مجال الرقابة و التقویم

إذا كان للمفتشیة العامة للمالیة 92/33فما ھي الغایة من الحصر بموجب المرسوم رقم

 عإن المشر .صلاحیات أخري من بینھا الدراسة و الخبرة ذات الطابع الاقتصادي و المالي؟

لیتوافق بذلك مع القرار ، 274-08خلال المرسوم التنفیذي رقم تدارك الوضع من الجزائري

  .وإن كان الاختلاف في تسمیة مفتشیة جھویة عوض مدیریة جھویة1999الصادرفي

    مجال تدخل رقابة المفتشیة العامة للمالیة و أھدافھا:   المطلب الثاني 

عقد و  نرقابة المفتشیة العامة للمالیة تشمل جمیع المراحل التي تمر بھا النفقة العمومیة م 

  .تصفیة و صرف ، و تكون بذلك قد تناولت الوظائف الإداریة و المحاسبیة على حد السواء 

كما تأخذ المفتشیة العامة للمالیة على عاتقھا الرقابة على عملیات الخزینة ، كما تشمل أیضا 

مراقبة أعمال المحاسبین العمومیون و الآمرون بالصرف للھیئات و المؤسسات العمومیة  لذا 

  .  كان لابد أن یحدد مجال رقابتھا  والأھداف الناتجة عنھ

    مجال تدخل المفتشیة العامة المالیة و القواعد العامة لتنفیذ تدخلھا : الفرع الأول 
ومجال تدخلھا والقواعد العامة لتنفیذ التدخل ، العامة للمالیةإن شكل وقوام ومدة تدخل المفتشیة 

وسوف نتعرض من خلال ھذا الفرع إلى .محددة بموجب القوانین والتشریعات المعمول بھا

  .ذلك
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   مجال تدخل المفتشیة العامة للمالیة: أولا

التسییر المالي و المحاسبي لمصالح الدولة و  على تمارس رقابة المفتشیة العامة للمالیة

الجماعات الإقلیمیة و كذا الھیئات و الأجھزة و المؤسسات الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومیة 

  : و تمارس الرقابة أیضا على 

 . المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري  -1

 .و الإجباري و كذا كل الھیئات العمومیة ھیئات الضمان الاجتماعي التابعة للنظام العام-2

 .كل مؤسسة عمومیة أخرى مھما كان نظامھا القانوني-3

بمناسبة حملات تضامنیة و التي ،الھیئات و الجمعیات مھما كانت أنظمتھا القانونیة -4

تطلب الھبة العمومیة خصوصا من أجل دعم القضایا الإنسانیة و الاجتماعیة و العلمیة و 

 .و الثقافیة و الریاضیةالتربویة 

كل شخص معنوي آخر یستفید من المساعدة المالیة من الدولة أو جماعة محلیة أو ھیئة -5

 1.بصفة تساھمیة أو في شكل إعانة أو قرص أو تسبیق أو ضمان ،عمومیة 

نلاحظ أن 80/53إحداث المفتشیة العامة للمالیة بموجب المرسوم رقم إذا رجعنا إلى تاریخ

ھا قد توسع مقارنة عما كان علیھ ،بإستثناء بعض المجلات التي رفعت الدولة یدھا مجال تدخلا

  استغلال القطاع المسیر ذاتیا- ا    :منھا

  . المؤسسات الإشتراكیة ووحداتھا وفروعھا و الخدمات الاجتماعیة التابعة لھا-ب      

یكمن 78-92مقارنة بالمرسوم رقم272-08كما أن الجدید الذي جاء بھ المرسوم التنفیذي رقم

نھ نص على إرساء قانوني لمراقبة المفتشیة العامة للمالیة لإستعمال الأموال أخصوصا في 

العطایا العینیة،من أصل وطني أو أجنبي،الموجھة  صالناتجة عن ھبة عمومیة،وكذا تخصی

ة أو إنسانیة،مثل المساعدات المقدمة للسكان عقب الكوارث الطبیعیة لدعم أعمال خیری

   .لكالزلاز
      القواعد العامة لتنفیذ تدخلات المفتشیة العامة للمالیة :ثانیا

  : وجدت ھذه القواعد العامة لتسھیل مھمة تنفیذ تدخلات المفتشیة  و تتمثل أھمھا فیما یلي 

 تتم التدخلات على الوثائق و في عین المكان ، و یمكن أن تكون حسب الحالة فجائیة أو -1

 
                                                             

  .مرجع السابق ، ال 272-08تنفیذي رقم المن المرسوم  3،  2المادة  - 1
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  1. موضوع تبلیغ مسبق 

و القیم و السندات و المواد من أي نوع التي  لرقابة تسییر الصنادیق، و فحص الأموا-2

 .یحوزھا المسیرون أو المحاسبون

بما في ذلك التقاریر ،الحصول على كل مستند أو وثیقة تبریریة ضروریة لفحوصاتھم  -3

 . ھیئة رقابیة أو خبرة خارجیة  أيالتي تعدھا 

 . تقدیم أي طلب معلومات شفاھي أو كتابي-4

القیام في عین المكان بأي بحث أو إجراء كل تحقیق بغرض فحض النشاطات أو -5

 .اسباتالعملیات المسجلة في المح

 . الاطلاع على الملفات و المعطیات أیا كان سندھا -6

 .التأكد من صحة المستندات المقدمة و مصداقیة المعطیات و المعلومات الأخرى المبلغ-7

 . القیام بكل فحص في المكان -8

و إجراء كل تحقیق بغرض فحص النشاطات أو ،القیام في عین المكان بأي بحث -9

 .المحاسبات العملیات المسجلة في

 .الإطلاع على الملفات و المعطیات أیا كان سندھا-10

التأكد من صحة المستندات المقدمة و مصداقیة المعطیات و المعلومات الأخرى -11

 .المبلغة

القیام بكل فحص في المكان بقصد التأكد من أن أعمال التسییر ذات التأثیر المالي قد -11

املة و معاینة حقیقیة الخدمة المنجزة، عند قیدت في المحاسبة بصفة صحیحة و ك

 و  بھذه الصفة تمارس المفتشیة العامة للمالیة حق مراجعة جمیع العملیات . الاقتضاء

            التي یجریھا  محاسبو المؤسسات العمومیة الاقتصادیة ، غیر أنھ لایمكن أن تكون    

    موضوع مراجعة الحسابات التي تمت تصنیفھا نھائیا وفقا للأحكام التشریعیة و التنظیمیة 

  . المعمول بھا 

                                                             
، یحدد شروط و  2009فبرایر  22الموافق لـ  1430صفر  26مؤرخ في  96- 09تنفیذي رقم المرسوم المن  4المادة  - 1

المؤرخ في  14كیفیات رقابة و تدقیق المفتشیة العامة للمالیة لتسییر المؤسسات العمومیة الاقتصادیة ، الجریدة الرسمیة ، عدد 
  .  2009مارس  4
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تضبط مھام القیام بالدراسات و الخبرات التي تستند إلى المفتشیة العامة للمالیة  -12

 . بالاشتراك مع الھیئات المخولة التابعة للمؤسسات المعنیة 

لتحضیریة و التحلیلیة المرتبطة بتدخلاتھا ، و تقوم فیما یعنیھا إنجاز الأشغال ا-13

 . باستغلال المعطیات الاقتصادیة و المالیة و القیاسیة التي تتولد عن ذلك 

 1. تقدیم آراء أو اقتراحات لإتخاذ تدابیر أو للقیام بتنظیم أو بتقنین-14

و ،تعد المفتشیة العامة للمالیة تقریر سنویا عن حصیلة عملھا و تلخص لمعایناتھا -15

الإقتراحات ذات الطابع العام التي یراھا قصد تكیف التشریع و التنظیم المطبقین في مجال 

  2. تدخلھا أو تحسینھا على الخصوص 

عمومیة الاقتصادیة الدخول إلى كل المحلات التي تستعملھا أو تشغلھا المؤسسات ال-16

  3. المراقبة 

و من خلال مجال تدخل الواسع للمفتشیة العامة للمالیة تترتب مسؤولیة ثقیلة لمختلف المصالح 

   4. التابعة لھا 

و یمكن ملاحظة ھذا التوسع من خلال الحق الذي كرسھ كل من الجانب القانوني و الجانب 

مراسیم المطبقة على مستوى المفتشیة العامة العملي ، فالجانب القانوني یتمثل في جملة ال

للمالیة ، تطبیقا لمبدأ عالمیة الرقابة الممارسة من طرف ھذه الأخیرة في باقي الدول حیث 

  . یجعل مصالحھا تتدخل في مجال و أبعاد واسعة و نشاطات جد موزعة 

عامة للمالیة  ، تقضي أما الجانب العملي فیظھر جلیا من خلال التعلیمة التي تلقتھا المفتشیة ال

بمباشرة تحقیقات فیما یخص تنفیذ أغلب المشاریع التنمویة المتعلقة بالبرنامج الخماسي لرئیس 

    .و ذلك عبر مختلف الدوائر الوزاریة 2009و  2004الجمھوریة لسنوات 

أداء  كل و استھلت ذات المصالح تحقیقاتھا بمصالح وزارة السكن ، و یھدف الإجراء إلى تقییم 

الدوائر الحكومیة مع محاسبة كل قطاع على حدي ، خاصة إذا علمنا أن المخطط الخماسي 

                                                             
  . ، المرجع السابق 78-92من المرسوم التنفیذي رقم  8،  7مادة ال - 1
  .  225جمال لعمارة ، المرجع السابق  ، ص  - 2
  . ، المرجع السابق  96- 09من المرسوم التنفیذي رقم   6المادة  - 3

4 -  Bernard PLAGNET , Op-cit , p 148 .  
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و المخطط الخماسي  1.ملیون دولار عبر مختلف المجالات  134الأول الرئاسي عرف إنفاق 

المخطط الخماسي الثالث و ھو برنامج یرتكز على الطابع  كذاملیار دولار و 150الثاني قدر بـ 

لعھدة ثالثة حیث قدر الغلاف  السید عبد العزیز بوتفلیقة  و الذي جاء في إطار ترشح ،مويالتن

  . ملیار دولار و الذي سیشكل قیمة الاستثمارات العمومیة للمرحلة القادمة  150المالي بـ 

    أھداف رقابة المفتشیة العامة للمالیة : الفرع الثاني  
  : للمالیة من خلال تدخلاتھا فیما یلي تتمثل أھداف رقابة المفتشیة العامة 

 . تقییم أداءات أنظمة المیزانیة  -1

 .التقییم الاقتصادي و المالي لنشاط شامل أو قطاعي أو فرعي لكیان اقتصادي -2

التدقیق أو الدراسات أو التحقیقات أو الخبرات ذات الطابع الاقتصادي والمالي و  -3

 .المحاسبي

 . تقییم شروط تنفیذ السیاسات العمومیة، و كذا المتعلقة بھا  -4

تقییم شروط استغلال و تیسیر المصالح العمومیة من طرف المؤسسات الإمتیازیة مھما  -5

 .  2كان نظامھا 

 . التدقیق و التحقیق و المراجعة -6

   مھمة التدقیق والتحقیق والمراجعة:أولا

  3: فتنصب مھمة التدقیق و التحقیق و المراجعة على المجالات التالیة       

شروط تطبیق التشریع المالي و المحاسبي و الأحكام القانونیة أو التنظیمیة التي لھا أثر -1

 .مالي مباشر

 .إبرام و تنفیذ كل عقد أو طلب -2

 .المعاملات القائمة على الذمة المالیة العقاریة أو المنقولة-3

 .التسییر و الوضعیة المالیة-4

 .مصداقیة المحاسبات و انتظامھا -5

 .المقارنة بین التقدیرات و الانجازات -6

                                                             
1- Djazair news ،Linspection Gènèrale des Finabces, [http://www.djazair news.info/national]   
11/5/2010 p 2 , 3.  
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 .شروط إستعمال الوسائل و تسیرھا -7

 . سیر الرقابة الداخلیة و الھیاكل التدقیق الداخلي -8

ببناء على  المساھمةتدقیق التسییر التي تطلبھا السلطات أو الأجھزة الممثلة للدولة -9

 .برنامج سوي یقرره وزیر المالیة أو خارج البرنامج في حالات استثنائیة

    مھمة التقییم المالي و الاقتصادي:ثانیا 
 أما فیما یخص التقییم المالي و الاقتصادي الذي یكون لنشاط شامل أو قطاعي أو   

  : القیام بما یلي  فرعي  أو لكیان اقتصادي فیخول للمفتنشیة العامة للمالیة

القیام بالدراسات و التحالیل المالیة و الاقتصادیة من أجل تقدیر فعالیة  إدارة و لتسییر -1

 . المواد المالیة و الوسائل العمومیة الأخرى 

 . إجراء دراسات مقارنة و تطوریة لمجموعات قطاعیة أو ما بین القطاعات-2

تقییم تطبیق الأحكام التشریعیة و التنظیمیة و كذا تلك المتعلقة بالتنظیم الھیكلي و ذلك  -3

 . من ناحیة تناسقھا و تكیفھا مع الأھداف المحددة

نجازات و مقارنتھا مع الأھداف المحددة و التعرف على نقائص تحدید مستوى الإ-4

  .1التسییر و عوائقھ و تحلیل أسباب ذلك

    صلاحیات المفتشیة العامة للمالیة: الثالث المطلب 
تتعدى رقابة المفتشیة العامة للمالیة دورھا الكلاسیكي المتمثل في مراجعة و فحص العملیات 

 على ،المالیة التي قام بھا المحاسبون العمومیون و محاسبو الھیئات الخاضعة لرقابتھا

  . قتصادیة منھا المشاركة في تطبیق السیاسة العامة للحكومة خاصة الا
- 08لذا یمكن تقسیم صلاحیاتھا إلى صلاحیات كلاسیكیة منصوص علیھا في المرسوم رقم 

و صلاحیات مستحدثة غیر منصوص علیھا في القانون الأساسي و تعتبر  ،السالف الذكر 272

  .ثانویة

    الصلاحیات الكلاسیكیة للمفتشیة العامة للمالیة: الفرع  الأول 

  : فیما یلي 272-08یمكن حصرھا بناءا على ما نص علیھا المرسوم 

 . الرقابة و التفتیش على التسییر المالي و المحاسبي-1
                                                             

  . ، المرجع السابق  272- 08من المرسوم التنفیذي رقم  4المادة  - 1
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 . الدراسة و الخبرات ذات الطابع الاقتصادي  و المالي و التقني -2

  . التقویم الاقتصادي و المالي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة -3

    و التفتیشالرقابة : أولا
و تعتبر الصلاحیة الأصلیة للمفتشیة العامة للمالیة فھي رقابة إداریة كلاسیكیة تخص الفحص 

و التفتیش ،و التحقیق التي تنصب على التسییر المالي و المحاسبي للمصالح الخاضعة لرقابتھا 

كما تسمح لھا بمعاینة جمیع العملیات .  1الذي یتم في عین المكان عن طریق تدخلات مفاجئة 

المالیة التي قام بھا المحاسبون العمومیون و محاسبو الھیئات الخاضعة لرقابتھا من أجل 

و ھذا بالمعاینة الجوھریة للمحاسبة المعنیة . التحقق من صدقھا وصحتھا و انتظامھا 

اسبي و إستعمال تسیر كما تھدف للتحقق من شروط تطبیق التشریع المالي و المح،بالفحص

  . الوسائل الموضوعة تحت تصرف الجھاز المالي للدولة و مصداقیة المحاسبات و انتظامھا 

     الدراسات و الخبرة: ثانیا 

و تتمثل في القیام بتحالیل مالیة و اقتصادیة لتقدیر فعالیة التسییر و نجاعتھ في إطار الأھداف 

بالدراسات و الخبرات التي تسند إلى المفتشیة العامة  السیاسیة العامة ، و تضبط مھام القیام

، و تعتبر صلاحیة الدراسة و  2للمالیة بالاشتراك مع الھیئات المخولة التابعة للمؤسسة المعنیة 

الخبرة ثانویة مقارنتھا بصلاحیة الرقابة  و التفتیش التي تعد أساسیة و بالتالي ھي غیر ملزمة 

، في  3ضبط بالاشتراك مع الھیئة المعنیة بالرقابة و بطلب منھا بنص القانون طالما أنھ محل 

  . حین الرقابة تكون فجائیة أو تكون موضوع تبلیغ مسبق 

و یمكن لصلاحیة الدراسة و الخبرة أن تكون في شكل اقتراحات من شأنھا تحسین نوعیة 

  .التسییر المالي

   التقویم الاقتصادي و المالي: ثالثا

إحداث المفتشیة العامة  الذي یتضمن 53-80الإشارة إلى أنھ في ظل المرسوم التنفیذي تجب 

 للمالیة لاحیة تضطلع بھا المفتشیة العامة الاقتصادي كصالمالي والتقویم للمالیة لم ینص على 

الذي ألغى المرسوم السابق حیث  784-92عن ذلك بمقتضى المرسوم رقم  إلا أنھ تراجع 

                                                             
1- Louic TROTABAS  et  ( J.M) COTERET , Op-cit . p 176 .  
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يمكن أن تنطبق أعمال المفتشية العامة للمالية كذلك على التقويم الاقتصادي و المالي في  : "تنص 

و قد أبقى على ھذه " نشاط شامل أو فرعي أو قطاعي بناء على طلب السلطات و الهيئات المؤهلة  

و بناءا على طلب السلطات أو ،في مادتھ الرابعة  272-08الصلاحیة في ظل المرسوم 

ثلة للدولة المساھمة ، و بالتالي فإن مھمة التقویم و التدقیق تتم بناءا على طلب الأجھزة المم

السلطات الممثلة للدولة و المؤھلة لذلك على اختلاف الرقابة التي تكون فجائیة أو موضوع 

و تقوم بھذه المھمة أقسام ،فالتقویم ینصب على نوعیة التسییر المالي و المحاسبي .تبلیغ مسبق 

و التقویم كل واحد في مجال اختصاصھ، أما التدقیق فالھدف الأساسي منھ ھو إیجاد الرقابة 

الحلول اللازمة و الممكنة لإخراج المؤسسة من الصعوبات المالیة و إعطائھا دفع جدید 

  .لتحسین قدراتھا المالیة

ھذه  لتنظیم 79-92و نظرا لأھمیة التقویم الاقتصادي و المالي فقد صدر مرسوم تنفیذي رقم 

المھمة و یؤھل المفتشیة العامة للمالیة للتقویم الاقتصادي و المالي للمؤسسات العمومیة 

  01-86من القـانون   41عملا بالمادة  : " الاقتصادیة ، حیث تنص المادة الأولى منھ على 

تؤهل المفتشية العامة للمالية للقيام بالتقويم الاقتصادي للمؤسسات   18/01/1988المؤرخ في  

  " مومية الاقتصادية و تقوم بهذه التدخلات بناءا على طلب من السلطات و الهيئات المؤهلة قـانونا  الع

الذي أھل المفتشیة  1 01-88لكن الشيء الملفت للإنتباه  على أنھ بالرغم من صدور قانون 

أي قرابة  79-92نلاحظ تأخر في صدور المرسوم رقم  ،العامة للمالیة  بالقیام بھذه الصلاحیة 

فماھي أسباب ھذا التأخر؟یرجع ھذا التأخر إلى النظام الاقتصادي .أربعة سنوات و نصف

المتبع آنذاك ومع ذلك فظھور المرسوم السابق ینم عن إرادة الدولة في تكییف الجھاز الرقابي 

  المؤسسات العمومية: " تنص  01- 88من قانون  41فالمادة . مع المعطیات الجدیدة الاقتصادیة

  "   الاقتصادية تخضع للتقويم الاقتصادي دوريا يمارس من طرف هيئة مؤهلة عن طريق التنظيم

  . كما أكدت على أن التقویم یتم دون أي تدخل أو مباشرة العمل في الإدارة أو تسییر المؤسسة 

                                                             
، المتضمن القانون التوجیھي  1988جانفي  12الموافق ل  1408جمادى الأولي عام  2مؤرخ في  01-88قانون رقم  - 1

  . 2، جریدة رسمیة  عدد  ةللمؤسسات العمومیة الاقتصادی
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نھا إلا أ،فالتقویم المالي و الاقتصادي بالرغم من أھمیتھ بالنسبة للمفتشیة العامة للمالیة 

 صلاحیة غیر ملزمة بإعتبارھا تتم بطلب من السلطات و الھیئات المعنیة بذلك 

   الصلاحیات المستحدثة: الفرع الثاني

إلى جانب الصلاحیات الكلاسیكیة للمفتشیة العامة للمالیة ھناك صلاحیات غیر منصوص     

  :1ثانویة تتمثل في تعلیھا في القانون الأساسي و تعتبر صلاحیا

  .إعادة الھیكلة -ا

  . تعیین محافظي الحسابات-ب

  .تجمیع الموازنات-ج

    إعادة الھیكلة: أولا

تتمثل إعادة الھیكلة في تحویل ممتلكات المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي و المؤسسات 

أو تصفیتھا نھائیا و إعادة ،الإداریة من وزارة إلى أخرى، أو إدماجھا ضمن مؤسسات أخرى 

أس المفتشیة العامة للمالیة في ھذه الحالة لجنة تقویم الممتلكات و إعادتھا إلى و تتر. تنظیمھا

صاحبھا الأصلي   ،و تتجلى عملیة إعادة الھیكلة إما في تغییر التنظیم العضوي للمؤسسة أو 

التسییر المالي لھا و قد ظھر ھذا جلیا في السنوات الأخیرة مع الإنتقال إلى اقتصاد السوق و 

  . المؤسسات العمومیة استقلالیة

  . و إعادة الھیكلة تكون إما عضویة أو ھیكلة مالیة

     تعیین محافظو الحسابات: ثانیا 
تقوم المفتشیة العامة للمالیة في نھایة كل سنة بتعیین مفتشین للمالیة یتم ترسمھم بصفة محافظي 

لتدقیق الحسابات السنویة للشركات و المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و المؤسسات ،الحسابات 

  : ومن أجل ھذا یقومون بـ   المالیة 

 . التأكد من صحة الإحصائیات و الحسابات الواردة في المحاسبة العامة للمؤسسة -1

مراقبة العملیات التي یمكن أن یكون لھا تأثیر مباشر أو غیر مباشر على الھیئات -2

 . الخاضعة لرقابتھم

                                                             
  . 54-51عبد الرحمان حمید ملیاني، المرجع السابق، ص  - 1
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التمتع بكل الإمكانیات و الوسائل لأجل البحث و التحري في عین المكان على الوثائق و -3

یئة التي و تعتبر الآراء التي یقدمونھا ملزمة للھ.الدفاتر فلا یلتزم اتجاھھم بالسر المھني 

  . 1تخضع لرقابتھم 

    تجمیع الموازنات: ثالثا
حیث تقوم المفتشیة العامة للمالیة بواسطة موظفیھا بتجمیع كل موازنات المؤسسات و 

إذ یقوم المكلف بھذه  ،و القیام بدراسات تحلیلیة علیھا،الشركات العمومیة الخاضعة لرقابتھا 

المھام باستخلاص النتائج المتحصل علیھا من مختلف القطاعات و الفروع و مقارنتھا مع 

النسب الخاصة بالتسییر ، ھذا یسمح بتحدید المؤسسات الناجحة عن التي تعرف عجزا و ترتیبا 

قع بعدم غیر أن ھذه المھمة  لم تلق تطبیق على أرض الوا ،حسب النتائج المتحصل علیھا 

  .إلتزام المؤسسات بأن تبعث موازنتھا إلى المفتشیة العامة للمالیة 

       مشاركة المفتشیة العامة للمالیة في لجنة مراقبة عملیات الخوصصة: رابعا 

المتضمن تحدید كیفیات تنظیم  11/03/1996المؤرخ في  105-96المرسوم التنفیذي رقم 

، و تعین أعضائھا و قانونھا الأساسي و النظام  لجنة مراقبة عملیات الخوصصة و سیرھا

المادة السادسة منھ تنص على تعیین ممثل  اننص على ذلك حیث . 2التعویضي المطبق علیھم

  . سنوات غیر قابلة للتجدید  3للمفتشیة العامة للمالیة لمدة 

لتي تحكم فیلاحظ أن الصلاحیات السابقة الذكر لم تذكر في النصوص التشریعیة التنظیمیة ا

المفتشیة العامة للمالیة ھذا راجع إلى محافظتھا على دورھا الأساسي المتمثل في الرقابة و 

  . التفتیش و حتى لا تعطي الصلاحیات الثانویة الصفة الإلزامیة 

و على العموم فإن الصلاحیات بشقیھا الكلاسیكي و المستحدثة تظل ناقصة مقارنة بمجال 

  .مفتشیة العامة للمالیة  التدخل الواسع المخول لل

حمد أویحي أعطى الضوء الأخضر للمفتشیة أو لكن الجدیر بالذكر أن الوزیر الأول السید 

مع إمكانیة طلب استفسارات من المسؤولین مھما كانت صفتھم  ،العامة للمالیة بإجراء تحقیقاتھا

                                                             
القانوني لمحافظو الحسابات  في الجزائر  ، مذكرة لنیل درجة ماجستیر في الحقوق ، جامعة فایزة د حموش، النظام  - 1

   .15، ص  2002الجزائر ، 
المتضمن تحدید كیفیات تنظیم لجنة مراقبة  11/03/1996المؤرخ في  105- 96من المرسوم  التنفیذي رقم  4المادة - 2

ونھا  الأساسي و النظام التعویضي المطبق علھم ،جریدة رسمیة   عدد عملیات الخوصصة  و سیرھا و تعیین أعضائھا و قان
18  .  
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و یمكن القول أنھ ینم عن  .1و صلاحیة الإطلاع على كل الملفات مھما كان شكلھا أو طابعھا 

جل خلق تكافؤ بینھا و بین مجال التدخل أرغبة و إرادة الدولة في توسیع صلاحیات من 

  . الواسع الذي تضطلع بھ 

 

 

 

  
  
  
  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
1-Moreet ،المفتشیة العامة للمالیة[ http/  www.moreet.com ]. 11/05/2010 p 1.  
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    مدى فعالیة رقابة المفتشیة العامة للمالیة: المبحث الثاني 

لرقابة  1إن درجة فعالیة رقابة المفتشیة العامة للمالیة تستمد من خلال الطابع الفجائي 

التي تشمل أعمال مراقبة التحقیق و أعمال مراقبة الجبایة معا  ، كما تشمل  ،التفتیش المالي

  . أیضا جمیع المراحل التي تمر بھا النفقة العمومیة من عقد و تصفیة و صرف و دفع 

الوظائف الإداریة    ن  صلاحیات التفتیش  المالي في مجال الرقابة  شاملة لكل منو بذلك تكو

سیرورة ، و كذلك من خلال التقاریر التي تعدھا المفتشیة العامة للمالیة حول  2و التنفیذیة 

العمل داخل المصلحة المراقبة لتبیان عدم شرعیة المحاسبات أو الأخطاء حول سیر عمل 

و سنحاول من خلال ھذا المبحث التعرض إلى طبیعة مھمة التفتیش .  3 المصلحة المراقبة

و  ،المالي و نتائجھ في مطلب أول و تقاریر المفتشیة العامة المالیة صیاغتھا  في مطلب ثاني

لمالیة في مطلب لالتكیف القانوني لھذه التقاریر و العراقیل التي تحد من فعالیة المفتشیة العامة 

  . ثالث 

    طبیعة مھمة التفتیش المالي و نتائجھ: ب الأولالمطل  

لكثرتھا و  المالیة، نظراالمالي بمراقبة جمیع العملیات  یضطلع المفتشإنھ من الصعوبة أن 

  .  تنوعھا و تعقدھا و لعدم كثرة عدد المفتشین المالیین

  .أن الاطلاع على جمیع المعاملات یؤدي إلى ازدواجیة في العمل  ىفضلا عل

، أي أن المفتشیة العامة للمالیة  4و من ھذا المنظور فإن الرقابة تجرى على أساس الاختیار 

  .ھي التي تختار المواطن التي یطالھا  التفتیش المالي

   طبیعة مھمة التفتیش المالي :الفرع الأول   
من طرف مدیریة یعد ، 5تحضر المھمة التفتیشیة بطریقة منتظمة بناءا على البرنامج سنوي    

  ، و یعرض على الوزیر المكلف بالمالیة خلال الشھرین الأولیین من السنة  صالمناھج و التلخی

و بناءا لطلبات أعضاء الحكومة و الھیئات و المؤسسات المؤھلة ، و  ،تبعا للأھداف المحددة

                                                             
1 - Pascale Bertoni , Op-cit , p 50. 

 417، ص  2003  ، منشورات حلبي الحقوقیة ، لبنان ) النظم الضریبیة و موازنة الدولة (فوزي عطوي ، المالیة العامة - 2
.  

3 - Michel Lascombe ,Xavier Vaderdriessehe , Op-cit , p 132. 
  . 145علي زغدود ، المرجع السابق ، ص  - 4
  . 491زینب حسن عوض الله ، المرجع السابق ، ص - 5

98 



  

ات المذكورة استثناءا یمكن القیام بعملیات الرقابة خارج البرنامج السنوي بطلب من السلط

  1. أعلاه 

    مبادئ التفتیش المالي: أولا
  : و تتمثل ھذه المبادئ فیما یلي 

إن المفتش المالي لا یخضع بأي  :مبدأ الفصل بین وظیفة المفتش و وظیفة المسیر-1

إلى السلطة الرئاسیة للمصلحة المراد مراقبتھا، حیث لا یتدخل المفتش في تسیر ریقة ط

 . الھیئة المراقبة

لا یمكنھ من إعطاء أوامر للآمر بالصرف أو المحاسب العمومي إلا في حالات نادرة و 

دة من طرف استثنائیة تقتضیھا الحاجة موجود مخالفات على مستوى المحاسبة المع

فیستطیع ھنا أخذ التدابیر الوقائیة و الأمنیة ،بما یھدد المال العمومي  الأعوان السابقة ذكرھا

  2. المحاسب العمومي أو الآمر بالصرف  قد تصل إلى حد فصل

و  تتسم عملیة التفتیش المالي بصفة الفجائیة كما سبق الإشارة إلیھ:  مبدأ قاعدة الفجائیة-2

و إلزامیة ،ھذا ما یمیز رقابة المفتشیة العامة للمالیة عن باقي أنواع الرقابات الأخرى 

الدراسة أو الخبرة أو تقویم و التدقیق الإشعار المسبق للعون إلا في حالات معینة كالقیام ب

 . المالي و الاقتصادي 

غیر أن ھذا المبدأ بدأ یتلاشى بسبب أن الإدارة المراقبة تشعر بمجيء البعثة التفتیشیة قبل 

 4وصولھا بعدة أیام مما یعطي للھیئة المراقبة فرصة تدارك الوضع ،   بالرغم من أن المادة 

  2: كانت واضحة  بتطبیق مبدأ الفجائیة الذي یضمن  96-09من المرسوم التنفیذي رقم 

  .الخوف الدائم عند الموظف من وقوع عملیة التفتیش -             

  . سماح التفتیش الفجائي بالنظر في السیر العادي للمصلحة  المراقبة -             

صول على كل مستند أو یكون للمفتش المالي حق الاطلاع و الح:  مبدأ حق الاستعلام -3

التي تساعدھم  في عملیة التفتیش المالي و كل .  3وثیقة تبریریة ضروریة لفحوصاتھم 

  . رفض للامتناع لطلباتھ یشكل خطأ جسیم بالنسبة للھیئة المراقبة 
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و  ،یكون المراقب محل اتھام إلى أن تثبت براءتھ بالدلیل القاطع:  مبدأ قاعدة الاتھام-4

یكون لھ في ھذا الإطار حق الدفاع ، فیلعب المفتش المالي دور قاضي تحقیق بالرغم من 

في حین أن قاضي التحقیق مھامھ ذات طابع قضائي 1. أن مھامھ ذات طابع إداري بحت 

 .ھذا ما یطرح نوع من التشابھ على مستوي المھمتین

     الوحدات التي تمارس عملیات التفتیش المالي: ثانیا

تتم عملیة التفتیش المالي في عین المكان و على الوثائق كما سبق الإشارة إلیھ طبقا   

فتتم ھذه العملیة من طرف وحدات عملیة ، . 32-92من المرسوم التنفیذي رقم  7للمادة 

أو من طرف فرق تفتیشیة  یترأسھا رئیس  ا مدیرو بعثات ومكلفون بالتفتیش یشرف علیھ

المتعلق بالقانون الأساسي  28-10أكد على ذلك المرسوم التنفیذي رقم  الفرقة التفتیشیة ، كما

و بالتالي فعملیة التفتیش المالي شاملة، و تنقسم وحدات . لموظفي المفتشیة العامة للمالیة 

  : التفتیش التي تقوم بالمھمة التفتیشیة إلى نوعین كما یلي

تم تجسید تدخلات المفتشیة العامة على مستواھا ی:  )الوحدات العملیة(البعثة التفتیشیة -1

للمالیة في تنفیذ البرنامج السنوي ، و تضطلع الوحدات العملیة بالمھام ذات الأھمیة من 

أجل الدراسة المعمقة و الناجحة لعملیة التسییر المالي ، و تتكون الوحدات العملیة من 

رھا مكلفون فرق یدی نوبعثات وعلى مستوي ھذه البعثات تتكو بعثات یدیرھا مدیر

   : وتقوم ھذه الوحدات بھذه الصفة بما یلي. بالتفتیش تحت سلطة مدیرو بعثات  

 .تعد أعمال المفتشیة الخاصة بالبعثة و تنظمھا و تنسقھا 1

 .     تقدم للمصلحة المقترحات المتعلقة بمحتوى تدخل و مدتھ و مناطقھ  -2

التحفظیة التي ینص علیھا التنظیم المعمول بھ تعین الحقائق  و تطلب تنفیذ الإجراءات -3

 .أو یؤذن بھ إذ اقتضى الأمر 

وتعد التقریر الشامل في عملیة ،تجمع التقاریر الخاصة المعدة من طرف المفتشین -4

 .الفحص 

تسھر على نوعیة أشغال الفحص و تسعى إن اقتضى الأمر إلى تصحیح ما تنطوي علیھ -5

 . منجزیھا من نقائص الاتصال مع
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 .   تتولى التنقیط التقدیري لكل واحد من المفتشین في نھایة أعمال الفحص-6

تسھر على تطبیق القواعد العامة لتنفیذ عملیات المراقبة التي تقوم بھا المفتشیة العامة -7

 . للمالیة 

من عدد متغیر من  نتقوم بإنجاز المھام التفتیشیة البسیطة وتتكو:  الفرق التفتیشیة -2

مفتشین یقودھم رئیس الفرقة التفتیشیة الذي یقوم  3إلى  2المفتشین یتراوح من 

     :و في ھذا الإطار یكلف  بما یلي ،بتحضیر أعمال الرقابة والتقییم وینسقھا

 .یتولى في مستواه إعداد أعمال التفتیش و تنظیمھا و تفقدھا -1

 .و مناطقھ یقدم المقترحات المتعلقة بمحتوى تدخل الفرق و مدتھ-2

 .فرقة و یراقب سیر الأعمال و یعد تقاریر بشأنھالیوزع المھام بین المفتشین المكونین ل-3

و یقدر مدى صحة المعاینات و الملاحظات قصد  ،یجمع أعمال مفتشي الفرقة التفتیشیة-4

 1. إعداد تقریر التدخل 

المراقبة التي تقوم بھا التأكد على مستواه من احترام القواعد العامة لتنفیذ عملیات -5

 .المفتشیة العامة للمالیة 

 .الحرص على احترام قواعد النظام-6

 .متابعة الإجراء التناقضي وإعداد التقریر التلخیصي-7

 .أو تقریر آخر الذي ینبغي أن یتوج التدخل،إعداد التقریر الأساسي -8

 .ضمان تحضیر التدخلات التي یكلف بھا-9

 2.أو مستند مماثل یتعلق بالتدخل یعد ویصادق على محضر10

  :و تنقسم الفرق و بعثات التفتیش بدورھا إلى نوعین تبعا للمھام المسندة إلیھا ، حیث توجد 

تتواجد على المستوى المركزي للمفتشیة العامة للمالیة : الفرق و البعثات المتخصصة - ا 

 . فقط 

أي على مستوى  ،المستوى المحلي على  تتواجد: الفرق و البعثات المتعددة الوظائف- ب 

 .المدیریات الجھویة للمفتشیة العامة للمالیة 
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كالتعرف  على الھیئة  ،و دائما في إطار مھمة التـفتیش المالي لابد من إتباع إجراءات للقیام بھا

و الإطلاع على  تدخلات سابقة لھذه ،المراد مراقبتھا و ذلك من حیث نصوص تأسیسھا 

المالي إعداد   ، كما تعرف مھمة التفتیشوجدت من طرف المفتشیة العامة للمالیة  لمؤسسة إنا

  .جداول للعمل ، لفحص و مراجعة و رقابة التسییر من خلال تحضیر یومیة التدخلات

   

   نتائج رقابة المفتشیة العامة للمالیة في إطار عملیة التفتیش: الفرع الثاني 

لمھامھا یترتب على مسؤولي المصالح و الھیئات المراقبة في إطار قیام المفتشیة العامة   

و الإطلاع على كل الدفاتر أو الوثائق أو المستندات  ،على تقدیم الأموال و القیم التي بحوزتھم

و الإجابة دون تأخیر على طلبات المعلومات ،المطلوبة من طرف الوحدات العملیة للمفتشیة 

یین في المناصب طیلة مدة المھمة ، و لا یمكن لمسؤولي المقدمة ، و إبقاء المحادثین المعن

المصالح المراقبة عدم الإمتثال بدافع احترام السر المھني  أو الطریق السلمي أو الطابع السري 

، إلا إذا انصبت عملیات الفحص على ملفات محاطة بسر الدفاع  1للمستندات الواجب فحصھا 

مفتشیة العامة للمالیة  بتحریاتھا تبعا لرسالة مھمة حیث تقوم الوحدات العملیة لل،الوطني 

 2. مشتركة بین الوزیر المكلف بالمالیة و  وزیر الدفع الوطني 

و  تفي حین یترتب على الوحدات العملیة للمفتشیة العامة للمالیة بعدم التدخل في تسییر الإدارا

ھني بعدم الكشف في الأعمال المعاینة و المحافظة على السر الم،الھیئات التي تجري مراقبتھا 

و أن یقوموا بمھامھم على أسس  ،خلال عملیاتھم إلا للسلطات أو الجھات القضائیة المختصة

و في إطار القیام بالمھام الموكلة إلى الوحدات العملیة  3. موضوعة و حسب وقائع ثابتة 

للمفتشیة العامة للمالیة كل رفض لطلب ھذه الأخیرة من طرف مسؤولي المصالح الخاضعة 

أیام،  8للرقابة یكون موضوع إعذار یعلم بھ الرئیس السلمي للعون المعني و مدة الإعذار 

ول المختص للوحدات العملیة المكلفة بالمھمة بانتھاء الأجل و في حالة عدم الرد یحرر المسؤ

محضر تقصر ضد العون المعني و رئیسھ السلمي و یرسل المحضر إلى السلطة السلمیة أو 

  . الھیئة الاجتماعیة المختصة التي علیھا متابعة ذلك 
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و في حالة معاینة ثغرات أو تأخیرات ھامة في محاسبة المؤسسة المراقبة یطلب مسؤولو 

و في  ،المكلفة بالمھمة من المسیرین المعنیین القیام في أحسن الآجال بإعادة ترتیبھاالوحدات 

حالة عدم وجود المحاسبة أو كونھا تعرف تأخیرا أو اختلال یجعل فحصھا العادي مستحیل 

یحرر المسؤولون المذكورون سابقا محضر تقصیر یرسل حسب الحالة إلى السلطة السلمیة أو 

المختصة ، و تأمر ھذه الأخیرة  بإعادة إعداد المحاسبة المقصودة أو تحیینھا  الھیئة الاجتماعیة

و یجب إعلام  المفتشیة العامة للمالیة بالتدابیر و . أو اللجوء إلى الخبرة عند الاقتضاء 

إن عدم مسك المستندات المحاسبیة و المالیة و الإداریة . الإجراءات المتخذة في ھذا الصدد 

في التشریع المعمول بھ من شأنھ أن یجعل الرقابة و الفحص مستحیل و  المنصوص علیھا

كما یترتب على الھیئة الاجتماعیة المختصة أو السلطة السلمیة في حالة ،یترتب عنھ أثار سلبیة 

تقصیر أو وجود ضرر جسیم من إتخاذ تدابیر لحمایة مصالح المؤسسة المراقبة و تعلم السلطة 

  . لعامة للمالیة بالتدابیر المتخذة الوزاریة و المفتشیة ا

و تقوم الوحدات العملیة للمفتشیة العامة للمالیة في مرحلة متقدمة من إعداد تقریر كتابیا عن 

یذكرون فیھ النواحي الایجابیة و السلبیة لتسییر  و علیھم إعلام  مسیري المصالح  ،معاینتھم

  1. الخاصة بالمراقبة قبل تدوینھا في التقریر 

ي حالة عدم وجود المحاسبة أو كونھا تعرف تأخیر أو اختلالا یجعل فحصھا العادي و ف

مستحیلا ، یجبر المسؤولون المذكورون في الفقرة أعلاه محضر تقصیر یرسل حسب الحالة 

و في ھذه الحالة الأخیرة على السلطة . إلى السلطة السلمیة أو الھیئة الاجتماعیة المختصة 

لاجتماعیة المختصة  أن تأمر بإعادة إعداد المحاسبة المقصودة أوتحیینھا و السلمیة أو الھیئة ا

و یجب إعلام المفتشیة العامة للمالیة  بالتدابیر و الإجراءات  ،اللجوء إلى الخبرة عند الاقتضاء

  .المتخذة في ھذا الصدد 

اكتشاف تأخر ھام في  فالملاحظ  أن المفتش لھ سلطة الأمر بالنسبة للمحاسب العمومي في حالة

المحاسبة ، فھذه السلطة مھمة جدا بالنسبة للمفتش و لھا بالغ الأثر  على الموظفین المراقبین 

حیث تجعلھم خائفین من وقوع التفتیش لذا یعملون بشكل من  ،من طرف المفتشیة العامة للمالیة

و ھو على ،مة التفتیش الدقة و الإلتزام ، كما أن ھذا الحق یحرر المفتش و یجعلھ یمارس مھ

ھذا  تحیینھا یقین أنھ في حالة وجود أخطاء جسیمة أو ثغرات یستطیع أن یأمر المحاسب بإعادة
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ما یجعل لمھمة التفتیش المالي قیمة ، و یجعل الموظفین دائما مستعدین لإحتمال وقوع تفتیش 

  1. من طرف المفتشیة العامة للمالیة 

أما  ،في عملیة التفتیش تخص صلاحیة الرقابة و التحقیق كما یلاحظ أن الإجراءات المتبعة

خرى فلم تتخذ شكلا محددا ولم تبین النصوص القانونیة المعمول بھا و كیفیة الصلاحیات الأ

  فلماذا تم حصر ھذه الإجراءات على عملیة الرقابة و التحقیق؟.القیام بھذه الإجراءات

 .ربما ھذا راجع لحداثتھا على الأقل

المعدة من طرف المفتشیة  إن كل من التقاریر  تقاریر المفتشیة العامة للمالیة: الثاني المطلب 

العامة للمالیة  تعد من قبیل التقاریر الدوریة المعدة من طرف الأعوان التابعین للمفتشیة العامة 

ات تدرج فیھ جمیع الملاحظات و التوصیات و التعلیم يلذا لابد من إعداد تقریر سنو،للمالیة 

إن من شان كل .ةالمعدة،والمخالفات المرتكبة إن وجدت المعدة مسبقا في إطار التقاریر الدوری

  .ذلك أن یساھم في تفعیل الدور الرقابي 

    أنواع التقاریر المعدة من طرف المفتشیة العامة للمالیة: الفرع الأول 

مراحل زمنیة متفاوت ابتداء من تتعدد أنواع التقاریر التي تعدھا المفتشیة العامة للمالیة عبر 

إلى التقریر ،المكونون للفرق أو البعثات التفتیشیة  نالمفتشو یعدھا التقاریر الأولیة التي 

النھائي الذي یقوم بتحریره رئیس الغرفة أو البعثة التفتیشیة على حسب نوعیة التدخل ، و 

ي نھایة كل سنة من حصیلة أعمالھا تنتمي بالتقریر السنوي الذي تعده المفتشیة العامة للمالیة ف

و تلخیص لمعاینتھا و الاقتراحات ذات الطابع العام التي تراھا قصد تكیف التشریع و التنظیم 

و یقدم إلى الوزیر المكلف بالمالیة الذي ،المطبق في مجال تدخلھا أو تحسیھا على الخصوص 

  . كل تقریر على حدي یراه مناسبا ، و سنفصل في  یكون لھ حق إضافة أو حذف كل ما

 .التقریر الأساسي :و تضم كل من:  ةریر الأولیاالتق: أولا

 .التقریر التلخیصي        

 :التقریر الأساسي -1

من المرسوم  21و المادة  96-09من المرسوم التنفیذي  15على ھذا التقریر  المادة نصت     

عملیات التحقیق و التفتیش تحریر حیث أنھ على كل مفتش شارك في  272-08التنفیذي 

یبرز فیھ المخالفات و التقدیرات حول التسییر المالي و المحاسبي للمؤسسة أو  ،تقریره بنفسھ

                                                             
1 - Louis Tratabas et (J.M)  Cott eret  , Op-cit , p 172 . 
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و كذا حول فعالیة التسییر بصفة عامة و یمكن أن یتضمن التقریر كل  ،الھیئة الخاضعة للرقابة

و یتحمل المفتش المكلف  ،تحكمھااقتراح كفیل بتحسب الأحكام التشریعیة و التنظیمیة التي 

من  25علیھ المادة  تبمھمة التفتیش مسؤولیة النتائج المترتبة عن التقریر حسب ما نص

و لا یمكن  " يسجل ملاحظاته في تقـارير خاصة أو محاضر تحت مسؤوليته  .... "  :502-91المرسوم 

إجبار المفتش بأي حال من الأحوال على التنازل عن ملاحظاتھ كأن یعتبرھا الموظف غیر 

و یرسل مباشرة إلى رئیس  طرف المفتش یوقع مننتھاء من تحریر التقریر بعد الإ .أساسیة 

و یحتفظ المفتشون ببعض  ،البعثة أو الفرقة التفتیشیة و ذلك قبل مغادرة المكان المراقب

ویرسل التقریر ،لاحظات و النتائج المترتبة عن ھذا التدخل و اعتبارھا كمذكرة مساعدةالم

 .  للھیئة المراقبة

 : التقریر التلخیصي-2  

، و علیھا الإجابة على  1یبلغ التقریر الأساسي إلى المؤسسة أو الھیئة الخاضعة للرقابة    

  و علیھم عند الاقتضاء ،الواردة في التقریر في أجل أقصاه شھرین تالمعاینات و الملاحظا

و یمكن تمدید الأجل  ،أن یعلموا بالتدابیر المتخذة أو المرتبطة المتعلقة بالوقائع المسجلة 

  بالمالیة فاستثنائیا بشھرین من طرف رئیس المفتشیة العامة للمالیة بعد موافقة الوزیر المكل

  . حدد تصبح التقاریر الأساسیة التي لم یرد علیھا نھائیة عند اقتضاء الأجل الم

یترتب على جواب المسیر على التقریر الأساسیة إعداد تقریر تلخیصي یختم الإجراء 

التناقضي و یعرض ھذا التقریر نتیجة المقاربة بین المعاینات المسجلة في التقریر الأساسي و 

یصي المرفق بجواب المسیر للسلطة التي طلبت جواب مسیر المؤسسة ، و یبلغ التقریر التلخ

  2. لمفتشیة العامة للمالیة و للسلطة الوزاریة المعنیة  تدخل ا

من إحداث المفتشیة العامة للمالیة كانت مدة إجابة ضالذي ت 53- 80ففي ضل المرسوم  

یر یمھا شھر قابل للتمدید لشھر آخر من طرف وزیمسؤولي المصالح و الھیئات التي یجرى تق

  .  3المالیة 

 

  
                                                             

  .المرجع السابق 96- 09من المرسوم التنفیذي  16المادة - 1
  .المرجع السابق 96- 09 رقم من المرسوم التنفیذي  18و17المادة- 2
  .،المرجع السابق53-80رقم  التنفیذيمن المرسوم 2المادة - 3
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     )الشامل(التقریر النھائي : ثانیا

) الأساسي و التلخیص(بعد إستلام رئیس الفرقة أو البعثة التنفیذیة لكل التقاریر الأولیة    

یبدأ مباشرة في معاینتھا و مراجعتھا و  ،المقدمة من طرف المفتشین المكونین للمھمة التفتیشیة

خلال ھذه المرحلة على رئیس المھمة التأكد من المعلومات المدونة و ھذا بالرجوع 

  . للملاحظات و الوثائق الملحقة بالتقریر

      جل توضیح الغموضأیطلب المفتش إعادة النظر فیما أعده من  ،ففي حالة وجود  إبھام

ن  المفتش و رئیس مھمة التفتیش یقوم ھذا الأخیر بإعلام رئیس وفي حالة عدم الاتفاق بی

و على ضوء ذلك یقوم رئیس المھمة التفتیشیة مع . المفتشیة  العامة للمالیة الذي یفصل فیھا 

مدیریة المناھج و التلخیص، بصیاغة التقریر النھائي من طرف رئیس البعثة، أو الفرقة 

  . ، و یرسل إلى رئیس المفتشیة العامة للمالیة التفتیشیة و مدیر الرقابة المؤھلة 

و علیھ لا یصبح نھائیا إلا بعد التأكید و تثبت المعاینات التي یتضمنھا و ذلك عند نھایة 

     1. الإجراء التناقضي 

                                                                                                      

   التقریر السنوي: ثالثا 

السالف الذكر فإن المفتشیة العامة للمالیة  96-09من المرسوم التنفیذي رقم  19طبقا للمادة    

تعد تقریرا سنویا عن حصیلة عملھا و تلخیص معایناتھا وملاحظاتھا والاقتراحات ذات 

  .المغزى العام التي تراھا 

اللذین یحكمان النشاطات الخاضعة لرقابتھا في مجال قصد تكیف و تحسین التشریع و التنظیم و

  .تدخلھا 

یقوم رئیس المفتشیة بالتعاون مع مفتشین عامین للمالیة و بمساعدة مدیریة المناھج و التلخیص 

بتحریر تقریر سنوي بناءا على جملة التقاریر الشاملة التي تحررھا  المفتشیة العامة للمالیة و 

و تضمینھ بجملة من الإقتراحات العامة و یقدم ھذا التقریر إلى ، 2ة الخاصة بتدخلات تلك السن

  . وزیر المالیة خلال الثلاثي الأول من السنة الموالیة التي أعد بخصوصھا 

ویمكن لرئیس المفتشیة أن یضیف ما یراه مناسب في التقریر،حیث ھو یقترح و الوزیر ھو 

  .الذي یقرر مدي ملائمتھا
                                                             

  .المرجع السابق272 - 08رقم من المرسوم التنفیذي22المادة - 1
  .71السابق،ص ععبد الرحمان حمید ملیاني، المرج - 2
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فإن  08/272الملغى بموجب المرسوم التنفیذي رقم  78-92سوم التنفیذي ففي ضل المر 

، و على  1التقریر السنوي كان یقدم خلال الفصل الأول من السنة التي أعد التقریر في شأنھا 

فإن التقریر السنوي كان یقدم خلال  78-92الملغى بموجب المرسوم  53-80خلاف المرسوم 

   2. فیھ التدخل  شھر أكتوبر من السنة التي تم

  
   التقریر التقییمي: رابعا 

  نھ إلى جانبأفي فقرتھا الأخیرة نصت على  272-08من مرسوم  26المادة  بالرجوع إلى

التقریر السنوي، تعد المفتشیة العامة للمالیة تقریر حول مدى الاستجابة التي لقیتھا المعاینات     

 .والتوصیات الواردة في التقریر السنوي و یرسل إلى السلطات المؤھلة 

- 08و یجب الإشارة إلى أن مثل ھذا التقریر لم یكن بعد في ظل المراسیم السابقة للمرسوم 

تنم عن إدارة الدولة في تفعیل الدور الرقابي للمفتشیة العامة للمالیة بما یخدم وھي مبادرة  272

 .المصالح و المؤسسات و الھیئات الخاصة للرقابة

مساحة لإبداء الرأي ،لاتعتبر رسمیة  ویمكن القول أن التقاریر التي تعد من طرف المفتشین 

      .لمالیةإلا بعد التوقیع علیھا من طرف رئیس المفتشیة العامة ل

  :ویتبع المفتشین لإعداء التقاریر على 

  .وضع كامل  مسؤولیة المفتشین على جمیع ملاحظاتھم  -ا  

  .اعداد التقاریر بإجراء المواجھة-ب 

فكل ھذه التقاریر تكون محل تقیم دوري من طرف لجنة خاصة ھي لجنة تقییم الأعمال 

خرى التي لھا نفس تكلف ھذه اللجنة بتقدیر نوعیة ھذه التقاریر و كل الأعمال الأ 3 ةالتفتیشی

جل التأكد من أن ھذه التقاریر معدة وفقا للقواعد العامة التي تحكم تنظیم وسیر أالطبیعة ،من 

وفي ھذا .الساري العمل بھا  ةأعمال المفتشیة العامة للمالیة ووفقا للأحكام التشریعیة و التنظیمی

الإطار تقوم اللجنة بمعاینة و مراجعة كل التقاریر المعدة من طرف وحدات العملیة للمفتشیة 

   .العامة للمالیة لتخلص في النھایة لإعطاء تقییم عام لأعمال المعاینة في شكل ملاحظات

                                                             
  .السابق ع، المرج78-92من المرسوم التنفیذي رقم21المادة - 1
  .السابق ع، المرج53-80من المرسوم التنفیذي رقم22المادة - 2
مدریین للرقابة  :اعضاء موزعین كما یلي 5رئیس المفتشیة العامة للمالیة وتتكون من  ةیترأس لجنة تقییم الأعمال التفتیشی-2
  .اعضاء یعینھم عند بدایة كل اجتماع رئیس المفتشیة من بین الموصفین الرسمیین في الأسلاك الخاصة بالمفتشیة 3و 
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بصیاغة التقاریر في إطار مھمة التفتیش  اتبلغ ھذه الملاحظات إلى المفتشیین الذین قامو 

و تضمینھا بتوصیات قصد تحسین نوعیة صیاغة التقاریر و إقتراح الوسائل البدیلة  ،المالي

التي یعتقد أنھا ضروریة لمھمة التفتیش، و تكریس تشجیع كل مبادرة من شانھا تحسین المھمة 

  .و جعلھا أكثر فعالیة 

    الإجراءات المتبعة في صیاغة التقاریر:الفرع الثاني 
أعمدة بحیث یكون التقریر  3تقاریر المفتشیة العامة للمالیة تكون في شكل جدول متكون من   

النھائي یحتوي على وثیقة واحدة ، یخصص العمود الأول لكتابة الملاحظات و الإثباتات 

المؤقتة للمفتشین ، العمود الثاني مخصص للإجابة عن الأسئلة من طرف الھیئة أو المؤسسة 

  أما العمود الثالث فتوضع فیھ خلاصة المھمة ،یھا عملیة الرقابة التي تمت ف

كل الإثباتات و الملاحظات الموجودة في التقاریر ترقم على ھامش صفحات التقریر طبقا 

  . 1لسلسلة متتالیة لتسھیل المرجع بین مختلف الأعمدة 

  :التقریر أن یتبعوا ما یليو على المفتشین عند صیاغة 

  .بسیط في تحریر التقریر انتھاج أسلوب-1

  .تجنب العبارات المبھمة والمصطلحات الغیر مناسبة-2

  .  ذكر تاریخ انطلاق المھمة- 3 

  . الحذر من تسجیل الوقائع المشتركة و یكتفي بأخذ عینة نموذجیة تجمع كل تلك الوقائع -4

  .اجتناب الإقتراحات ذات الطابع العام حتى تكون أكثر فعالیة-5

  .في عین المكان    ةریخ انتھاء المھمذكر   تا -6

اختصار التعابیر الاقتصادیة التي تستعمل أثناء صیاغة التقریر في شكل رموز حرفیة ولابد -7

  .من الإشارة إلیھا في بدایة التقریر بكتابة الكلمة الأصلیة مع رمزھا 

  .)الملحق ،الوثائق الثبوتیة (أن یسبق التقریر موجز بالعناوین الأساسیة -8

  .توقیع التقریر و تاریخھ قبل إبلاغھ للمصلحة أو الھیئة الخاضعة للرقابة -9

لكن بشرط إبلاغھا  ،و یمكن للمفتش أن یقدم ملاحظات جدیدة بعد فراغھ من كتابة التقریر

 مللعون الذي تمت مراقبتھ، لیكون لھ حق الدفاع و الإجابة على الأسئلة المطروحة لھ، لیت

                                                             
.66ابق ،صعبد الرحمن حمید ملیاني ، المرجع الس - 1  
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كما یمكن للمفتش أن یدرج في تقریره . تسجیلھا في عین المكان وبدون انتظار نھایة التدخل

  . جمیع الصعوبات التي تعرض لھا إن وجدت

أما فیما یخص التقاریر التي تعد من طرف المفتشیة العامة للمالیة اضطلاعھا بمھمة التقویم 

فان تحریرھا یكون بنفس الخطوات .نیة الاقتصادي و المالي وذلك بناء على طلب الھیئات المع

و تبلغ إلى السلطة المعنیة و عند الاقتضاء تعلم المفتشیة  ،في صیاغة التقاریر المشار إلیھا

المصالح و  نكما تبلغ لمسیری. 1بالتدابیر المترتبة على التقاریر التي بلغتھا إلى تلك السلطات 

  . 2الھیئات المعنیة 

جل أو التبلیغ مرتبط بإجابة ھؤلاء المسیرین للمصالح و الھیئات الخاضعة للرقابة في إطار 

 .محدد سبق الإشارة إلیھ 

إن النقص المسجل في جمیع المراسیم التي نظمت المفتشیة العامة للمالیة یكمن في عدم وجود 

رقابة للإجابة و لنص قانوني یعنى بجبر المسیر المتواجد على مستوى المصلحة الخاضعة ل

على خلق آلیة ووسیلة لجبره على القیام بذلك ، وفرض إجراءات ردعیة في حالة امتناعھ عن 

القیام بھذه المھمة ، كل ھذا من شانھ تفعیل الدور الرقابي بما یترتب عنھ من نجاعة و شفافیة 

 .  يالتسییر المال

  المفتشیة  العراقیل التي تحد من فعالیةلتقاریر و ل ةالقانونی الطبیعة :المطلب الثالث 
یدونون ،تحریر التقاریر یعتبر الإجراء الأخیر المعد من طرف المفتش في نھایة تدخلاتھم  

فیھا ملاحظتھم و معاینتھم التي جمعوھا بشأن فعالیات تسییر المصلحة أو الھیئة الخاصة 

نظیم المصالح و الھیئات موضوع و تضمینھا بإقتراحات و تدابیر من شانھا تحسین ت،للرقابة 

بما یصاحبھ  ،الرقابة و تحسین الأحكام التشریعیةوالتنظیمیة  التي تطبق على الھیئة المراقبة

  .من إصلاح على مستوي القانوني أو على المستوي الاقتصادي و مجال التسییر المالي 

     التكییف القانوني لتقاریر المفتشیة العامة للمالیة :الفرع الأول
لا یمكن إعتبار تقاریر المفتشیة العامة للمالیة رسمیة إلا بعد الإمضاء علیھا من طرف رئیس  

وف نتطرق إلیھا في فس ،المفتشیة العامة للمالیة ،أما فیما یخص القیمة القانونیة لھذه التقاریر

 نظمتھا التي  ةالتنظیمیأن المفتشیة العامة للمالیة عرفت مجموعة من المراسیم فرعین بإعتبار

و المرسوم  53-83ففي الفرع الأول نتطرق إلى قیمة التقاریر في ظل المرسوم التنفیذي 
                                                             

.،المرجع السابق 78-92من المرسوم  20المادة - 1  
.  المرجع نفس  من  17المادة - 2  
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و  272-08،أما الفرع الثاني نتطرق إلى قیمة التقاریر في ظل المرسوم  78-92التنفیذي 

 . 96-09المرسوم 

- 92 التنفیذي رقم مرسومالو  53-80رقم  مرسومالالقیمة القانونیة للتقاریر في ظل  :أولا

78   

و المتضمن  1980مارس 1المؤرخ في  53-80من المرسوم التنفیذي رقم 17نصت المادة     

في محاسبة مصلحة   إذا تحقق المفتش من وجود نقـائص أو تأخيرات:"إحداث المفتشیة العامة للمالیة 

هذه المحاسبة و أعادة ترتيبها في  أو الهيئة تمت مراقبتها جاز له أن يأمر المحاسبين بأشغال ضبط  

  .الحال

و إذا لم يكن للمحاسبة وجود أو كانت في حالة تأخر أو عدم ترتيب لدرجة يتعذر معها القيام  

   .بالمراجعة العادية، يحرر المفتش محضر تقصير يقدمه إلى السلطة السليمة أو السلطة الوصاية المختصة

مالية بإجراء الخبرة قصد إعادة إنشاء المحاسبة المعنية أو ضبطها  وفي هذه الحالة الأخيرة ، يأمر وزير ال

، و يطلع السلطة السلمية أو سلطة الوصاية و رئيس مجلس المحاسبة للنظر في مسؤولية العون المتهم أو  

  ." مسؤولي المصالح المقصرة

لشيء فمن خلال ھذه المادة أعطت للمفتش حق أو سلطة الأمر اتجاه المحاسب العمومي ، ا

الذي یضفي على التقاریر المعدة من طرفھ قیمة قانونیة ترقي لدرجة قرار طالما لھ سلطة أمر 

في حالة وجود نقائص أو تأخیر في المصلحة أو الھیئة المراقبة من اجل  ،المحاسب العمومي

  .تحیینھا و ترتیبھا 

الذي یحدد  1992فیفري  12المؤرخ في  78-92نھ في ظل المرسوم  التنفیذي أغیر 

السابق الذكر ، تراجع  53-80لغى مرسوم أاختصاصات المفتشیة العامة للمالیة و الذي 

زع من المفتش أو الوحدات العملیة للمفتشیة العامة للمالیة سلطة الأمر اتجاه نتالمشرع و 

السلطة  في حالة إثبات مخالفة تعلم  ":منھ التي تنص  15بموجب المادة ،المحاسب العمومي 

  . "السلمية أو الوصية بذلك فور قصد اتخاذ التدابير الضرورية لحماية مصالح المؤسسة المعنية
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ن تقاریر المقتشیة تبقي مجرد ملاحظات و نتائج فقط وھي غیر أفیلاحظ من خلال ھذه المادة 

فسلطة الأمر تكون للجھة المشرفة على المحاسب العمومي و لیس .ملزمة للسلطة المعنیة 

  .للمفتش 

و المرسوم التنفیذي  272-08القیمة القانونیة للتقاریر في ظل المرسوم التنفیذي رقم  :ثانیا
   96- 09رقم
ولا تبقي مجرد  ،رقي إلى قیمة القرار الذي یعطي أوامرتإن تقاریر المفتشیة العامة للمالیة    

 ملاحظات و نتائج فقط بالتالي تكون ملزمة للھیئة المعنیة أو السلطة الوصیة أو السلمیة 

إكتشاف   بالأخذ بھذه الاقتراحات و تطبیقھا مستقبلا ولا تبقي مجرد حبر على ورق ،ففي حالة

. لیھ ردعیةثغرات و أخطاء جسیمة في المحاسبة فان المفتش یكون لھ حق اتخاذ تدابیر استعجا

  11و7في مواده على التوالي  96-09و مرسوم  272-08ھذا ما كرسھ كل من المرسوم 

في حالة وجود ثغرات أو تأخيرات هامة في محاسبة  :" 96-09من مرسوم  11فتنص المادة 

المؤسسة المراقبة يطلب مسؤولو الوحدات العملية للمفتشية العامة للمالية من المسيرين المعنيين  

 "القيام في أحسن الآجال بأعمال تحين هذه المحاسبة أو إعادة ترتيبها  

  امة للمالیة العراقیل التي تحد من فعالیة المفتشیة الع: الفرع الثاني 

یمكن الاستغناء عنھا نظرا للدور البالغ       إن المھام التي تقوم بھا المفتشیة العامة للمالیة لا   

الأھمیة الذي تلعبھ في مجال التدقیق و التحقیق و المراقبة و التقویم المالي و الاقتصادي ،و 

انھا تحسین مستوي التسییر و الدراسات و التحالیل التي تقوم بھا ھذه الأخیرة ،و التي من ش

  .نوعیتة و الحفاظ على الأموال العمومیة في إطار ترشید النفقات العمومیة 

ھناك جملة من الصعوبات و العراقیل التي تحول دون تحقیق الھدف المرجو من   غیر أن

  .رقابة المفتشیة العامة للمالیة و تساھم في الحد من فعالیتھا 

  .أسباب عضویة و عملیة تتعلق بالمفتشیة العامة للمالیة نفسھا  ھذه الصعوبات كانت نتاج
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   مفتشیات10عدم كفایة المصالح الخارجیة للمفتشیة العامة للمالیة ،حیث حددت ب-1

ھذا ما یؤدي إلى تجمید وتعطیل                              ). ولایة 48( جھویة مقارنة بعدد الولایات الحالي

 العمل على مستوي المفتشیات الجھویة ،و إثقال كاھلھا نظرا للاختصاص الإقلیمي      

المفتشیة  یات و المؤسسات الخاضعة لرقابة الكبیر لكل مفتشیة جھویة مقارنة بعدد الولا-2

ضافة إلى إمكانیة استدعاء فرق التفتیش على مستوي المدیریات الجھویة ،العامة للمالیة 

  .لمھام خارج دائرة اختصاصھا 

عدم التكافؤ بین الإمكانیات المتاحة علي مستوي الھیاكل المركزیة للمفتشیة العامة -3

من %80أن أكثر من مع مراعاة .للمالیة من جھة،والمدیریات الجھویة من جھة أخرى 

الأعمال التفتشیة أو الأعمال المقررة في البرنامج السنوي ،تنجز على مستوي تلك 

  1.المدیریات 

  كما نجد عدم                 ، 2عدد المفتشین المخصصین للقیام بالمھام الرقابیة  إلى حد ما ناقصة -4  

  أكثر،توازن بین عدد المفتشین المكلفین بمھام إداریة على مستوي المصالح المركزیة    

  .3مفتش  160مفتش في حین الذین ھم في المیدان حوالي  70من    
        
غیاب المفھوم العلمي لأھمیة نظام الحوافز في شان رفع الروح المعنویة لمنتسبو        -5

ومن ثم تحسین كفاءة الأداء ،فالوحدات العملیة للمفتشیة  ،ةأجھزة الرقابة المالیة الخارجی

العامة للمالیة یحققون في تسییر أموال عمومیة تقدر بالملاییر ،مقابل أجرة لا تتوافق مع 

 .صعوبة و أھمیة المھام الموكلة لھا 

د ولعل مر.وفوق كل ذلك یطالبون بالأداء الكفء  إضافة إلى جملة الصعوبات الممارسة علیھم

 :ذلك إلى

وكذلك عدم  . ھا یضعف إدارات ھذا الجھاز في المطالبة بتحسین مستحقات منتسب -6

وزارة المالیة بأھمیة الدور الذي یلعبھ ھؤلاء في المحافظة على المال العمومي  الاھتمام من

  .رفع امتیازاتھم المالیة ومن ثم

  النقص الكبیر في الإطارات المتخصصة، و تدني المستوي العلمي و التقني والخبرة في            -7

 .1مما ینعكس سلبا على فعالیة العملیة الرقابیة ،مجالات الرقابة للإطارات  العاملة 
                                                             

.25عبد الرحمن حمید ملیاني ،المرجع السابق ،ص- 1  
2 - Bernard PLAGNET ,Op-cit,p148. 

. 25عبد الرحمن حمید ملیاني ،المرجع السابق ،ص- 3  
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محدودیة سلطات رئیس المفتشیة العامة للمالیة فدوره ینصب حول الاقتراح ،فالدور -8

یبقي للوزیر المكلف بالمالیة ھذا ما یجعلھا تحت السلطة المباشرة لھ ،و عدم الرئیسي 

تبعیتھا لأي مدیریة و بالرغم من ذلك لا تمنحھا الإستقلالیة التامة ھذا ما یحد من سلطات 

بالرغم من المھام  ،رئیس المفتشیة العامة للمالیة الذي یعتبر رئیس مصلحة فقط في الجزائر

 .على عاتقھ  الكثیرة الموضوعة

 ،مة للمالیة مركزیة كانت أم جھویةاقلة التوظیف على مستوي مصالح المفتشیة الع-9

إضافة إلى كثرة المھام الملقاة على عاتق الموظفین  ،یحول دون أداء العمل على أكمل وجھ

 .قل مردودیة  أیؤدي إلى 

تي تحكم المفتشیة العامة غالبیة القواعد التي تتضمنھا المراسیم و النصوص القانونیة ال-10

مما  ،لا تتسم بالطابع الإلزامي إضافة إلى غموضھا و عدم دقتھا  أي،للمالیة بقواعد مكملة

 .یفتح المجال لإعطاء تفسیرات مختلفة لھا 

عدم  وجود نص قانوني یلزم المؤسسات الخاضعة لرقابة المفتشیة العامة للمالیة -11

حتى تعطي كشف حقیقي و ترتیب واقعي لھذه  ،دیھابوضع میزانیتھا في نھایة كل سنة ل

  . المؤسسات 

 

  الأسباب العملیة  :ثانیا
  :وتتمثل الأسباب العملیة فیما یلي 

  

   ،مجال تدخل واسع الذي یحكم كامل الإقطاع العام تقریبا و بعض من القطاع الخاص -1

یقابلھ نقص في الصلاحیات الممنوحة حیث إن المجال المراقب لا یتم تفتیشھ بصورة دوریة    

  .و قلة السلطات المخولة للقائم بالتفتیش المالي،بسبب كثرتھ 

تدخلات المفتشیة العامة للمالیة على المستوي المیداني لا یكتسب الوسائل القانونیة -2

ه في الحین ابتداء سیر التفتیش المالي و انتھاء جل عمل دقیق یعطي أثرأمن ،الصارمة 

  .بالتقاریر المعدة من طرف المفتشین 

                                                                                                                                                                                                    
1 -  FAYAD RAMLY,    في القطاع الحكوميالرقابة المالیة , [   http://www.ibtesama.com  ]  , 11-05-2010 , 
p03. 
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حیھ التقویم و التدقیق المالي و الاقتصادي باعتبارھا سلطة حدیثة بالرغم من أھمیة صلا-3

إلا أنھا غیر ملزمة حیث لا یتم مباشرتھا إلا ، 78- 92العھد بالنشأة بموجب المرسوم رقم 

 .سلطات و الھیئات المعنیة بذلك بطلب من ال

في حالة وجود مخالفات جسیمة لا یستطیع  شسیر عملیة التفتیش المالي ناقصة، فالمفت-4

فالمفتشیة العامة للمالیة لا تكتسب حق العقاب و إنما إثبات ذلك .تنفیذ العقوبة على المخالف

  1بمحضر فقط 

لیختتم بإعداد  ،و التحقیق و المراجعة ینحصر دور المفتشیة العامة للمالیة في الرقابة-5

تقاریر مضمنة بتدابیر و اقتراحات و توصیات ،دون أن یكون لھا صلاحیة البث أو إصدار 

 . حكم أو قرار  أي

عدم وجود تناسق بین عمل المفتشیة العامة للمالیة و باقي الھیئات الرقابیة الخاصة -6

  2بمجلس المحاسبة 

مفتشیة العامة للمالیة و افتقارھا لمركز للإعلام بالقوانین و الطابع السري لأعمال ال-7

 .اللوائح ،مما یجعلھا غامضة بالنسبة لأغلبیة أفراد المجتمع 

الاستخدام النسبي لأجھزة المفتشیة العامة للمالیة لتكنولوجیة الحاسبات الالكترونیة و -8

 . في مفاھیم ضعیفة إلى حد بعید ملحقاتھا المختلفة و انحصار الفھم بأھمیة ھذه التكنولوجیة

تداخل و تعارض الولاء السیاسي و الإختصاصات المھنیة البحت لعمل المفتشیة العامة -9

للمالیة ،حتى وإن كان الجمیع یعلم أن رؤساؤھا یتسمون بالنزاھة و لكنھم موالین سیاسیا و 

یقاتھا المھنیة ، ینقص من قدر أمام المجتمع لاعذر ،فالولاء السیاسي في بیئة العمل و تطب

فنلاحظ تأثر الرقابة بالإعتبارات السیاسیة على حساب مبدأ الشرعیة و عدالة . النزاھة 

  3وجعلھا دائما منحازة إلى الجھة السیاسیة 

ھناك بعض الھیئات التي تدخل أموالھا في نطاق أموال العمومیة ، ولا تزال غیر -10

، وإن خضعت فھو خضوع جزئي ولا یمثل الفعالیة المطلقة  خاضعة لأجھزة الرقابة المالیة

  : نوع من الرقابة، ومن تلك الھیئات أيلعملیة التدقیق ، إن لم نقل أنھا لا تخضع إلى 

                                                             
.175براھیم بن داود ،المرجع السابق ،ص إ- 1  
. 247،ص 2010مولود دیدان ،أبحاث في الإصلاح المالي ،دار بلقیس ،الجزائر ، - 2  

3- FAYAD RAMLY   ،الرقابة المالیة في القطاع الحكومي ،   op-cit ,p03.   
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 . رئاسة الجمھوریة-            

  .وزارة الدفاع الوطني -  

  .المجلس الشعبي الوطني -  

  .ل المثال  سونطراكبعض المؤسسات العمومیة الاقتصادیة على سبی -  

نھ في ظل العراقیل التي كانت ولا تزال تعاني منھا المفتشیة العامة أولكن الجدیر بالذكر 

،  2001في تقریرھا الصادر في جویلیة  1فقد اقترحت لجنة إصلاح ھیاكل الدولة.للمالیة 

إنشاء مفتشیة عامة لدولة بمكتب دراسات یقدم كل آراءه المتعلقة بأسالیب التسییر المالي و 

وتعمل بالتنسیق مع مجلس المحاسبة و المفتشیة العامة للوزارات وكل الھیئات . المحاسبي 

  . 2الرقابیة الأخرى

  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

  :الثانيخلاصة الفصل 
  

                                                             
، یتضمن إنشاء لجنة إصلاح ھیاكل الدولة ومھامھا ،  2000نوفمبر  22المؤرخ في  372 -2000المرسوم الرئاسي رقم  -1

. 2000نوفمبر  26المؤرخة في  71 دالجریدة الرسمیة عد   
. 247ص ،مولود دیدان، المرجع السابق - 2 
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في الرقابة على النفقات العمومیة، بالرغم من أنھا  تلعب المفتشیة العامة للمالیة دور فعالا  

غیر مؤھلة لإتخاذ أي عقوبة من أي نوع كانت على الأشخاص التابعین للھیئة أو المصلحة 

من أن لھا  مإلا أنھ بالرغ. محل الرقابة، و إنما تتوقف مھمتھا عند تثبیت المخالفات لیس إلا 

  . أھمیة بالغة إلا أنھا لا تخلو من العیوب

مع دراستھا دراسة . حیث من أھم مزایاھا تسھیل مراجعة جمیع الإجراءات العملیة الواحدة

دقیقة فنیة و الكشف عن الاختلاسات و المخالفات و الأخطاء ،كما أنھ لا یؤدي إلى تدخل ھیئة 

حیث بمجرد اكتشاف وجود رقابة خارجیة یدفع .الرقابة في اختصاصات السلطة التنفیذیة 

  .المسیرین إلى توخي الدقة في تنفیذ النفقات العمومیة
غیر أن الإشعار المسبق من قبل المفتشیة العامة للمالیة الموجھ إلى المصالح الخاضعة لرقابتھا  

راقبة إلى تغطیة یدفع المصلحة الم  يینقص من فعالیة الرقابیة ،لأن الإشعار بالبرنامج  التفتیش

الأخطاء المرتكبة عند إعداد میزانیاتھا و تنفیذھا خاصة بالنسبة للآمر بالصرف و المحاسب 

  العمومي
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  : الخاتمة



  

أنھا ،یظھر لنا جلیا من خلال عرض آلیات الرقابة الإداریة على تنفیذ النفقات العمومیة   

أحد أھم الآلیات الكفیلة بمكافحة الإختلالات المالیة و ذلك لما لھا من دور فعال في كشف 

الانحرافات و تحدید أسبابھا و العمل على إصلاحھا و منع تكرارھا مستقبلا ، بغیة تحقیق 

  . أھداف الإدارة في أسرع وقت و بأحسن جودة و أقل تكلفة 

لرقابة على النفقات العمومیة لا یتوقف على البحث عن فوظیفة الجھاز الإداري القائم با

و تقییم  نوعیة التسییر المالي للھیئات الخاضعة لرقابتھ من ،الأخطاء و التجاوزات المالیة 

و إنما یساھم بتقدیم آراء استشاریة في مجال التسییر ،حیث الفعالیة و النجاعة و الاقتصاد 

  . ھ في مختلف القضایا التي تدخل في اختصاصاتھ المالي و أن یقدم اقتراحاتھ و توصیات

لتفعیل دوره الرقابي   كافیةمن الناحیة النظریة   إن مجمل ھذه الاختصاصات المخولة لھ ، تبدو

و حمایة الأموال العمومیة و المساھمة في تحسین تسییرھا ، و تحقیق الشفافیة المطلوبة ، و 

قابتھ  ، ھذا ما جعل الرقابة الإداریة على النفقات تحسین النشاط المالي للھیئات الخاضعة لر

العمومیة كأداة قادرة على التأثیر و المساھمة في إنتاج القواعد القانونیة الكفیلة بحمایة المال 

  . العمومي 

و جملة الإصلاحات ،لكن في الواقع بالرغم من أھمیة الرقابة الإداریة  على النفقات العمومیة 

فتھا فإن دورھا لم یرقى بعد لبلوغ ھذا المستوى من التصور و الشفافیة التي المتتالیة التي عر

إلا أنھا تضل ناقصة و .یسعى ھذا النوع من الرقابة إلى تحقیقھا في تسییر الأموال العمومیة 

الفعالیة التي تسعى إلى ترخیصھا في سبیل ترشید الانفاق العمومي ما ھي إلا مجرد تصور 

أرض الواقع ممارسات تناقضھا و تفرغھا من محتواھا ، و لعل العراقیل ذھني ، تقابلھا في 

التي تحد من فعالیة المفتشیة العامة للمالیة باعتبارھا جھاز إداري خارجي للرقابة خیر دلیل 

  . على ذلك 

لكننا نعتقد أن الرقابة كقاعدة عامة ھي مطلب أساسي في جمیع الأنظمة الدیمقراطیة الحدیثة 

تي من ممیزاتھا المطالبة بالمزید من الشفافیة في تسییر الشؤون العمومیة ، فالحاجة إلى ال

ھیئات قادرة على ممارسة رقابة فعالة تبدو ملحة و من ثم فإن العراقیل التي یعاني منھا جھاز 

  . الرقابة الإداري ، لا یكون إلا نتیجة طبیعیة للواقع الذي یعرضھ النظام السیاسي القائم

نكار كلي لأھمیة الدور الذي تؤدیھ إبالرغم من ھذه النقائص المسجلة فإن ذلك لا یؤدي إلى ف

الرقابة الإداریة على النفقات العمومیة ، بل تذھب إلى التأكید على ضرورة تدعیم ھذا النوع 
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من الرقابة بشكل أكثر ، و ھذا عن طریق منح ھذا الجھاز الضمانات و الوسائل الكافیة التي 

قق لھ استقلالیة فعلیة في نشاطھ و إعادة النظر في قواعد عملھ و تنظیمھ وفق تصور شامل تح

  . یأخذ بعین الاعتبار مختلف العوائق و الصعوبات المطروحة 

و مھما تكن طبیعة الإصلاحات التي یمكن تصورھا لتفعیل دور ھذا الجھاز فإنھا تبقى عدیمة 

ھا على أرض الواقع ، ذلك أن النصوص القانونیة مھما الفعالیة إذ لم نجد السبیل إلى تجسید

كانت قوتھا و البراعة في صیاغتھا ، فإنھا تحتاج إلى تطبیق فعلي  بشكل یضع وقوع 

 وو ھو السبیل الوحید الذي یكسبھا المصداقیة قید الاقاف  ممارسات تفرغھا من محتواھا 

درجة عالیة من النضج السیاسي التي و بلوغ المجتمع ،الشفافیة في تسییر الشؤون العمومیة 

  . تسمح لھ بناء دولة القانون 

لھذا كان لازما علینا أن نقترح بعض الحلول التي یمكن أن تساھم في فعالیة عمل جھاز 

  : الرقابة الإداریة على تنفیذ النفقات العمومیة و نجا عتھ

المالیة من خلال مقارنة  الإداریة تفعیل نظام الحوافز على الأداء في أجھزة الرقابة-1

ما ھو مخطط لعمل المراقبین و المحاسبین المالیین مع الأداء المنفذ من قبلھم ، إضافة 

لأخرى الخاصة بموظفي ھذه الأجھزة اإلى تحسین الرواتب و الامتیازات المالیة 

 . لضمان استقلالیتھم و نزاھتھم و كفاءتھم في أداء المھام الموكلة 

قابة المالیة بموظفین مختصین و ذوي كفاءات علمیة و عملیة في د أجھزة الرفر-2

 . مجالات الرقابة المالیة

ضرورة وجود آلیة للتنسیق و التعاون بین الرقابة الداخلیة و الخارجیة، و كلما -3

زادت فعالیة الرقابة الداخلیة كما سھل على الرقابة الخارجیة تحدید نسبة و نطاق 

ذھا و من ثم كسب الوقت و الجھد و إحكام السیطرة على المال التدابیر المطلوب اتخا

 .العمومي بشكل أكثر فعالیة

أن تشمل رقابة جھاز الرقابة الخارجیة المال العمومي أینما وجد و في أي صورة -4

و إیجاد نص قانوني یلزم الھیئات الخاضعة للرقابة بإبداع میزانیتھا في نھایة كل ،كان 

 .للمالیة  وى المفتشیة العامةسنة على مست

      منح المفتشیة العامة للمالیة صلاحیات واسعة توازي مجال التدخل الواسع الذي تضطلع -5
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ة لمومیة لإزاالمنظومة القانونیة التي تحكم جھاز الرقابة الإداریة على النفقات الع غیرت -6    

الغموض الذي یمیز النصوص الحالیة، و مدھا بنوع من السلطات الجدیدة تكون أكثر إلزامیة 

  : من بینھا

و الھیئات الخاضعة  الإداراتحق مصادرة الوثائق و المستندات التي تكون بحوزة -7

في حالة اكتشاف أخطاء محاسبیة و عجز في المحاسبة و نص ،للرقابة الإداریة 

 . القانوني صراحة على ذلك

إعطاء قاعدة الفجائیة حقھا و التي تكون العنصر الأساسي في تدخلات المفتشیة -8

 . العامة للمالیة 

في  اتغیر خطط التدخل و التفتیش و تزویدھا بالطرق الحدیثة التي أثبتت نجا عتھ-9

 .ا لانتشار الجرائم الاقتصادیة و تأثیرھا في الاقتصاد القومي الرقابة نضر

یجب أن تبین النصوص القانونیة الجدیدة الإجراءات العملیة التي تقوم بھا المفتشیة -10

العامة للمالیة أثناء ممارستھا لبعض الصلاحیات التي تبین النصوص كیفیة القیام بھا 

و بھذا تكون  ،الخ... ت الدراسات و الخبرات كالتقویم المالي و الاقتصادي و إجراءا

مرآة حقیقیة للحكومة في توجیھ سیاستھا العامة و الكشف عن السیر العادي و طرق 

 . تسییر المؤسسات الوطنیة

إلزام جھاز الرقابة الإداریة أمام المال العام بالحیاد و الموضوعیة خلال عملھا مع -11

 .الجھاز السیاسي 

ة العامة للمالیة بمركز للإعلام بالقوانین و اللوائح التي تساعد في تزوید المفتشی-12

لإضفاء نوع من ،مجال مقارنتھا مع ما ھو موجود في المؤسسة الخاضعة للرقابة

 .الشفافیة و إثبات دیمقراطیة الرقابة 

منح المفتشیة العامة للمالیة حق نشر التقاریر و ھذا من أخطر العقوبات التي -13

 .شاھا المسیرون من أجل الردع و التعرف على أعمال المفتشیة العامة للمالیة یخ

حق جھاز الرقابة الإداریة الداخلیة و الخارجیة على النفقات العمومیة من رفع -14

 . دعوى قضائیة في حالة اكتشاف اختلاس أو عجز مالي
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داریة كل عنایة و لى السلطات العلیا في الدولة تقاریر أجھزة الرقابة الإوأن ت-15

و أن تطالب ھیئات الدولة في التنفیذ بتلبیة طلبات ھذه الأجھزة و تنفیذ ،اھتمام 

 .توصیاتھا و العمل على تلاشي جمیع المخالفات المالیة و الإداریة التي تشیر إلیھا 

إن الرقابة الإداریة ترتبط بطبیعتھا بمدى استعداد السلطات العمومیة على تقبلھا و 

على ممارستھا على جمیع مصالح الدولة دون استثناء ، و العمل على تنفیذ نتائجھا و حرصھا 

الأخذ بعین الاعتبار بتوصیاتھا دون أي إھمال و بھذا الشكل یصبح الدور الذي یؤدیھ ھذا 

الجھاز الرقابي لھ معنى و یتولد لدى موظفیھ الإحساس بالاستقرار و الحصانة الكافیة في 

و في المقابل فإنھ یتولد لدى جمیع الأشخاص الذین توكل لھم مھمة تسییر  ،ممارسة وظیفتھم

للإحساس بإلزامیة تطبیق القانون ، و أن التجاوزات التي قد  مومي التصرف فیھالمال الع

یرتكبونھا ستؤدي حتما إلى إقحام مسؤولیتھم المالیة و إلى توقیع العقوبات التي یقررھا القانون 

  . اسبة عن طریق مجلس المح
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  بطاقة الالتزام بالنفقة خاصة بالبلدیات:  01ملحق رقم 
بدفع النفقة العمومیة التي تقع ) بلدیة(بطاقة الالتزام تدل على إلتزام الشخص العمومي 

على عاتقھ تجاه الغیر الذي قدم لھ الخدمة أو سلعة بناءا على صفقة عمومیة وفقا للشروط التي 
  .یشترطھا القانون في ھذا الشأن

  
  

 



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  التي تخضع لرقابة المراقب المالي  بالھیئاتبطاقة الالتزام بالنفقة خاصة:  02ملحق رقم 
بدفع النفقة العمومیة التي تقع ) ولایة(إلتزام الشخص العمومي  بطاقة الالتزام تدل على

على عاتقھ تجاه الغیر الذي قدم لھ الخدمة أو سلعة بناءا على صفقة عمومیة وفقا للشروط التي 
  .یشترطھا القانون في ھذا الشأن

  
 
 
 
  



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   مذكرة رفض مؤقت من طرف المراقب المالي :  03ملحق رقم 
  .شكل من نسخة یقدمھا المراقب المالي عند رفضھ المؤقت كملف صرف نفقة عمومیة 
(  و ھذا الرفض یمكن أن یكون محل طعن أمام الجھات المختصة سواء إدرایة أو قضائیة

  ) الإداریة السلطة السلمیة ، القضائیة مجلس المحاسبة 
  
 
 
 
 
 
 
 
  



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   مذكرة رفض نھائي من طرف المراقب المالي :  04ملحق رقم 

  .شكل من نسخة یقدمھا المراقب المالي عند رفضھ النھائي  كملف صرف نفقة عمومیة 
( ة سواء إدرایة أو قضائیة و ھذا الرفض یمكن أن یكون محل طعن أمام الجھات المختص

  )القضائیة مجلس المحاسبة الإداریة السلطة السلمیة ، 
 
 
 
 
 
 
  
  



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
ھو التحمل الكتابي الآمر بالصرف مسؤولیة  رفض القیام بالدفع الصادر عن المحاسب 
العمومي ، حیث یرسل الملف الذي یكون موضوع التغاضي فورا إلى  الوزیر   المعني أو 
الوالي  أو رئیس المجلس الشعبي البلدي حسب الحالة ، و یرسل الآمر بالصرف الالتزام بالنفقة 

لى المراقب المالي قصد وضع تأشیرتھ و الإشارة إلى رقم التغاضي و بمقرر التغاضي إ
 . تاریخھ 

  

  

  

05ملحق رقم   
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 .2002ماجستیر في الحقوق،جامعة الجزائر،

ة للمالیة،مذكرة مقدمة لنیل شھادة ماجستیرفي ،المفتشیة العامملیاني عبد الرحمان حمید -8

 .2002القانون،فرع إدارة و مالیة،جامعة الجزائر،

،فعالیة المحاسبة في  قطاع البرید والمواصلات،مذكرة ماجستیر في ناصف حسان -9

 . 2001العلوم الاقتصادیة،فرع التحلیل الاقتصادي،جامعة الجزائر، 

  :المقالات -4
،السنة التاسعة،  1،الرقابة المالیة،مجلة العلوم الإداریة، العددحجازي عبد العزیز -1

  .170-168،ص1967مصر،افریل

،أجھزة الرقابة على النواحي المالیة في مجال الرقابة حجازي احمد السید عوضین -2

 .79-77،ص1989،دیسمبر 31السنة ,1الذاتیة للإدارة العامة،العدد

یر ذات فعالیة في المؤسسات الاقتصادیة ،من اجل رقابة تسیصالح خالص صافي -3

 .143ص،2000، 1،العدد 10العمومیة،مجلة المدرسة الوطنیة للإدارة،المجلد
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،   20،السنة 1الرقابة المالیة نحو أسلوب متطور،العدد ،مراد فیصل فخري -4

  .87،ص1978مصر،جوان

 

5- YahiaDENIiDENI,La répression de La gestion de fait et La              

responsabilité Des ordonnateurs devant les Juridictions              

Financiéres ,Revue Algrerien,N4,2009 ,p81  .                      

6- Ministère des finances ,manuel de contrôle des dépenses 

engages.2007,p105-109.                                                                        

  :النصوص القانونیة-5  
 .1996نوفمبر 28الجمھوریة الجزائریة ل دستور-1 

  :القوانین -2 
، المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 1984دیسمبر  24مؤرخ في 84/21رقم القانون -1

  . 72،الجریدة الرسمیة عدد  1985

، یتعلق بقوانین المالیة ،الجریدة الرسمیة  1984یولیو  7المؤرخ في  84/17القانون رقم  -2

المؤرخ 05-88المعدل والمتمم بموجب القانون  1984یولیو  10مؤرخة في  28عدد

ومعدل ومتمم بموجب القانون المؤرخ في .1988،سنة2ع.ر.ج ،1989ینایر 12في

  .1990سنة1ع. ر.،ج1989دیسمبر 31

، المتضمن القانون التوجیھي للمؤسسات  1988جانفي  12مؤرخ في  88/01لقانون رقم ا -3

  . 2العمومیة الاقتصادیة ، الجریدة الرسمیة عدد

، المعدل والمتمم، یتعلق بالمحاسبة  1990غشت  15المؤرخ في   90/21القانون رقم  -4

   ). 35الجریدة الرسمیة عدد(العمومیة   

   15لولایة ،الجریدة الرسمیة عدد ، یتعلق با 1990افریل  07المؤرخ في  90/09رقم القانون  -5

  .15، یتعلق بالبلدیة ، الجریدةالرسمیةعدد 1990افریل 07المؤرخ في  90/08القانون رقم  -6

، المتعلق بمجلس المحاسبة ، الجریدة  1990دیسمبر  04، الصادر في 90/32القانون رقم  -7
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، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  1991أوت  1المؤرخ في  91/12القانون رقم  -8

  .  42، الجریدة الرسمیة عدد  1991

، یتعلق بمجلس المحاسبة ، الجریدة  1995جویلیة  17المؤرخ في  95/20الأمر رقم  -9

  . 9الرسمیة عدد 
  :المراسیم  -3

  :المراسیم الرئاسیة -1

، یتضمن إحداث  2000نوفمبر  22مؤرخ في   372/ 2000الرئاسي رقم المرسوم  -1

 . 71لجنة لإصلاح ھیاكل الدولة و مھامھا ، الجریدة الرسمیة عدد
 :المراسیم التنفیذیة  -2 
 تضمن إحداث مفتشیة عامة للمالیة ، ی 1980مارس  1مؤرخ في  53/ 80المرسوم رقم  -1

  . 10الجریدة الرسمیة عدد 

، یتعلق بتعین المحاسبین  1991سبتمبر  7مؤرخ في  91/311المرسوم التنفیذي رقم  -2

  . 43العمومیین و اعتمادھم ، الجریدة الرسمیة عدد

،یحدد شروط الأخذ  1991سبتمبر  7مؤرخ في   91/312المرسوم التنفیذي رقم  -3

یفیات اكتتاب تامین بمسؤولیة المحاسبین العمومیین و إجراءات مراجعة باقي الحسابات  و ك

  . 43یغطي مسؤولیة المحاسبین العمومیین ،الجریدة الرسمیة عدد

، یحدد إجراءات المحاسبة  1991سبتمبر  7مؤرخ في  91/313المرسوم التنفیذي رقم  -4

التي یمسكھا الآمرون بالصرف و المحاسبون العمومیون وكیفیاتھا و محتواھا ، الجریدة 

المؤرح  42-03مم بموجب المرسوم التنفیديمعدل ومت. 43الرسمیة عدد

  . 4ع.ر.،ج2003ینایر22في

بإجراء تسخیر الأمر  ق، یتعل1991سبتمبر 7مؤرخ في   91/314المرسوم التنفیذي رقم  -5

  . 43بالصرف للمحاسبین العمومیین، الجریدة الرسمیة عدد

تضمن القانون ،ی 1991دیسمبر  21مؤرخ في   91/502المرسوم التنفیذي رقم  -6

   67تصاد ، الجریدة الرسمیة عدد الأساسي الخاص بموظفي المفتشیة العامة للمالیة بوزارة الاق

، یتعلق بالرقابة السابقة  1992نوفمبر   14مؤرخ في  92/414المرسوم التنفیذي رقم  -7

  . 82للنفقات التي یلتزم بھا ، الجریدة الرسمیة عدد
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، یحدد اختصاصات المفتشیة 1992فبرایر22مؤرخ في 92/78المرسوم التنفیذي رقم-8

  .15العامة للمالیة،الجریدة الرسمیة عدد

،یؤھل المفتشیة العامة للمالیة للتقویم 1992فبرایر22مؤرخ في92/79المرسوم التنفیذي رقم-9

  .15الاقتصادي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة،جریدة رسمیة عدد

،   یتعلق بتنظیم الھیاكل المركزیة 1992ینایر20ؤرخ في الم92/32المرسوم التنفیذي رقم-10

  . 6للمفتشیة العامة للمالیة،الجریدة الرسمیةعدد

یحدداجال دفع النفقات وتحصیل 1413شعبان14مؤرخ في93/46المرسوم التنفیذي رقم-11

  .9ددالاوامربالارادات و البیانات التنفیذیة و إجراءات قبول القیم المنعدمة،الجریدة الرسمیةع

د انتقالیا الاحكام المتعلقة   ،یحد1996ینایر22مؤرخ في  ل96/56المرسوم التنفیذي رقم-12

    . 6بتقدیم الحسابات إلى مجلس المحاسبة،الجریدة الرسمیةعدد

المتضمن تحدید كیفیات  11/03/1996المؤرخ في  105-96المرسوم  التنفیذي رقم -13

الأساسي و  تنظیم لجنة مراقبة عملیات الخوصصة  و سیرھا و تعیین أعضائھا و قانونھا  

      .  18النظام التعویضي المطبق علھم ،جریدة رسمیة   عدد 

،  یحددصلاحیات المفتشیة  2008سبتمبر6مؤرخ في 08/272المرسوم التنفیذي رقم-14

  .50العامة للمالیة،الجریدة الرسمیة عدد

،یحدد تنظیم المفتشیات الجھویة 2008سبتمبر6مؤرخ في 274-08المرسوم التنفیذي رقم-15

  .50للمفتشیة العامة للمالیة وصلاحیاتھا،الجریدة الرسمیة عدد

و كیفیات رقابة و  ،یحددشروط2009فبرایر22مؤرخ في09/96المرسوم التنفیذي رقم-16 

 .14تدقیق المفتشیة العامة للمالیة لتسییر المؤسسات العمومیة الاقتصادیة،الجریدة الرسمیة عدد

 ،یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي 11/2009/ 16  المؤرخ في  374-09المرسوم  التنفیذي رقم  -17 

  .  67عدد  ة رسمیة و المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات الملتزم بھا،جرید414-92رقم  

الخاص  ،المتضمن القانون الأساسي2010ینایر20المؤرخ في28-10المرسوم التنفیذي رقم-18 

  .5بموضفي المفتشیة العامة للمالیة بوزارة الاقتصاد،جریدة رسمیة عدد
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،یحدد مصالح المفتشیة العامة  1983غشت21القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -1 

  .  35للمالیة و اختصاصھا الإقلیمي على الصعید المحلي،الجریدة الرسمیةعدد

،یحدد أماكن تواجد   1994فیفري6مؤرخ في111/94القرار الوزاري المشترك رقم-2

المفتشیة العامة للمالیة،الجریدة الاختصاص الاقلیمي للمدیریات الجھویة لرقابة 

   .20االرسمیةعدد

،یحدد مقار المدیریات الجھویة 29/11/1998المؤرخ في66/98القرار الوزاري رقم-3

  .40للمفتشیة العامة للمالیة واختصاصھا الاقلیمي،الجریدة الرسمیة عدد

،     1994یرفبرا6یعدل و یتمم القرار المؤرخ في1999ینایر2القرار الوزاري المؤرخ في-4

  ةیحدد اماكن تواجد   الاختصاص الاقلیمي للمدیریات الجھویة لرقابة المفتشیة العامة للمالی

  . 4الجریدة الرسمیةعدد

،یحدد عدد المراقبین المساعدین 1992اوت24قرار صادر عن وزیر الاقتصاد بتاریخ-5

  .89الرسمیةعددوالمكاتب و اختصاصاتھا على مستوي الولایات،الجریدة 

 :  المواقع الالكترونیة5-

1 FAYADRAMLY-     ،الرقابة المالیة في القطاع الحكومي  
-  [http//www.ibtesa ma.com] ,11/5/2010. 

 2 - Djazair news ،Linspection Gènèrale des Finabces, 
[http://www.djazair news.info/national].11/5/2010. 

    ،الرقابة الداخلیة علي تنفیذ المیزانیة ,علي الدمشقي- 3 
http://kambota.forumarabid.net],11/5/2010.                                        

 -4 Moreet ،المفتشیة العامة للمالیة[ http/  www.moreet.com ].11/5/2010. 
 

         وزارةالتخطیط والتعاون الدولي،الرقابة المالیة،  - 5  
http ://www.mop.gov.jo/Arabic],5/11/2010.                                          [    
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  الملخص
 

الرقابة الإداریة على تنفیذ النفقات العمومیة تعد أحد أھم الآلیات الكفیلة بمكافحة الإختلالات   

المالیة ،و ذلك لما لھا من دور فعال في كشف الانحرافات و تحدید أسبابھا و العمل على 

سن جودة إصلاحھا و منع تكرارھا مستقبلا ، بغیة تحقیق أھداف الإدارة في أسرع وقت و بأح

  . و أقل تكلفة 

فوظیفة الجھاز الإداري القائم بالرقابة على النفقات العمومیة لا یتوقف على البحث عن 

الأخطاء و التجاوزات المالیة ،و تقییم  نوعیة التسییر المالي للھیئات الخاضعة لرقابتھ من 

یة في مجال التسییر حیث الفعالیة و النجاعة و الاقتصاد ،و إنما یساھم بتقدیم آراء استشار

  . المالي و أن یقدم اقتراحاتھ و توصیاتھ في مختلف القضایا التي تدخل في اختصاصاتھ 

لتفعیل دوره الرقابي ،و حمایة الأموال العمومیة و  كافیةفمن الناحیة النظریة تبدو     

الي للھیئات المساھمة في تحسین تسییرھا ، و تحقیق الشفافیة المطلوبة ، و تحسین النشاط الم

الخاضعة لرقابتھ  ، ھذا ما جعل الرقابة الإداریة على النفقات العمومیة كأداة قادرة على التأثیر 

  . و المساھمة في إنتاج القواعد القانونیة الكفیلة بحمایة المال العمومي 

حات لكن في الواقع بالرغم من أھمیة الرقابة الإداریة  على النفقات العمومیة ،و جملة الإصلا

و الشفافیة التي  ،المتتالیة التي عرفتھا فإن دورھا لم یرقى بعد لبلوغ ھذا المستوى من التصور

تضل ناقصة و  حیث .یسعى ھذا النوع من الرقابة إلى تحقیقھا في تسییر الأموال العمومیة 

 الفعالیة التي تسعى إلى ترخیصھا في سبیل ترشید الانفاق العمومي ما ھي إلا مجرد تصور

ذھني ، تقابلھا في أرض الواقع ممارسات تناقضھا و تفرغھا من محتواھا ، و لعل العراقیل 

التي تحد من فعالیة المفتشیة العامة للمالیة باعتبارھا جھاز إداري خارجي للرقابة خیر دلیل 

  . على ذلك 

الرقابة كقاعدة عامة ھي مطلب أساسي في جمیع الأنظمة الدیمقراطیة الحدیثة التي من   

ممیزاتھا المطالبة بالمزید من الشفافیة في تسییر الشؤون العمومیة ، فالحاجة إلى ھیئات قادرة 

  على ممارسة رقابة فعالة تبدو ملحة و من ثم فإن العراقیل التي یعاني منھا جھاز الرقابة 

ى استعداد السلطات العمومیة على تقبلھا و حرصھا على ممارستھا على جمیع مصالح مدو

الدولة دون استثناء ، و العمل على تنفیذ نتائجھا و الأخذ بعین الاعتبار بتوصیاتھا دون أي 

  



  

إھمال و بھذا الشكل یصبح الدور الذي یؤدیھ ھذا الجھاز الرقابي لھ معنى و یتولد لدى موظفیھ 

، والاحساس بالزامیة تطبیق  الاستقرار و الحصانة الكافیة في ممارسة وظیفتھمالإحساس ب

  .  القانون  

  

  :الكلمات الدالة 

  .الرقابة الإداریة- 

 .العمومیةتنفیذ النفقات  -

  .الماليالمراقب - 

 .العموميالمحاسب - 

  .المفتشیة العامة للمالیة -

  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  



  

RESUME 

Le contrôle administratif sur l'exécution des dépenses 
publiques constitue l'un des plus importants mécanismes de lutte 
contre les déséquilibres budgétaires de part son rôle moteur 
consistant à mettre à nue les dérives, en déterminant les causes et 
en proposant les remèdes destinés à réaliser les objectifs de    
l'administration en terme de rapidité, de qualité et de moindre 
coût.  
       La fonction de l'appareil administratif chargé du contrôle des 
dépenses publiques ne se borne guère à détecter les erreurs et 
les dépassements, ou encore à évaluer la qualité de gestion 
financière des organes soumise à son contrôle quant à l'efficacité 
et l'économie  mais contribue à émettre des avis consultatifs, des 
propositions et des recommandations en matière de gestion 
financière des affaires relevant de sa compétence. Le champ des 
compétences dont il est pourvu semble à priori suffisant à 
assumer le rôle de contrôle, à protéger les deniers publics, et 
contribuer à en améliorer la gestion et la transparence requises. 
De même qu'il participe à améliorer l'activité financière des 
organismes exerçant sous son contrôle  transformant du même 
coup le contrôle administratif sur l'engagement des dépenses 
publiques en instrument à même d'influer sur l'élaboration des 
règles juridiques et d'assurer la sauvegarde des deniers publics.  
      Nonobstant l'importance du contrôle administratif des 
dépenses publiques ainsi que la panoplie des réformes 
successives y introduites, son rôle n'a toujours pas atteint le 
niveau de conception et de transparence que ce type de contrôle 
aspire à réaliser en matière de gestion des deniers publics. Ces 
réformes demeurent en effet insuffisantes et l'efficacité qu'elles se 
donnent pour but à réaliser dans la rationalisation des dépenses 
publiques n'est en réalité qu'une vue de l'esprit que contredit la 
réalité des pratiques en la vidant de son contenu.   
    En règle générale, le contrôle administratif sur l'exécution des 
dépenses publiques est une revendication fondamentale dans 
tous les systèmes démocratiques modernes qui se caractérise 
par la transparence dans la gestion des dépenses publiques. Le 
besoin de la mise sur pied d'organes assurant l'exercice d'un 
contrôle efficace se fait sentir avec acuité. De ce fait, les 



  

obstacles entravant l'exécution par l'organisme de contrôle des 
dépenses publiques trouvent leur origine dans la nature du 
système politique en place. Il s'agit  de la volonté et de la 
détermination des pouvoirs publics à imposer le contrôle sur 
l'ensemble des services de l’Etat, en tenant compte des 
conclusions et des recommandations formulées par l'organe de 
contrôle. Ainsi, le rôle qu'assume ce dernier en matière de 
contrôle des dépenses publiques trouvera toute sa justification. 
Les personnels qui le composent jouiront d’un climat stable et 
suffisamment d’immunité pendant l’exercice de leurs fonctions, 
chose qui renforcera en eux le sens de l’obligation de respecter la 
loi.      
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ABSTRACT 
     The administrative control over the implementation of public funds is 
considered as one of the most important mechanisms with respect to 
fighting budget imbalances by its role to detect deviations ,to determine 
the reasons of these problems and to address them and avoid them in the 
future in order to realize the objectives of the administration of 
rapidity,best quality and with lower cost. 
        The function of the administrative device in charge of controllig the 
public funds doesn’tconsist only of pointing out the errors and the financail 
abuse, or assessing the quality of the financial management and the 
effectiveness and the economy of the organs under its control.But it 
contributes to give advisory opinions,suggestion and recommendations as 
regard financial management of the various issues in its jurisdiction. 
The prerogatives given to the administrative device is seen from the 
theoretical side as being enough for fulfilling its role,the protection of 
public funds and the contribution to ameliorate the financial activity of the 
bodies under its control.This permits to turn out the administrative control 
over the implementation of the public funds into an instrument able to 
influence and elaborate the law rules that insure the protection of the 
public funds. 
          Although the importance of the administrative control over 
implementing the public funds,and the reforms that it has witnessed,its 
role didn’t reach the level of conception and transparency that this kinds of 
control wants to achieve in managing the public funds.And it’s still 
insufficient and the effectiveness that it seek to consolidate in the 
rationalization of public spending is only a mind perception opposed to the 
contradicting practice in reality and the obstacles preventing the 
effectiveness of the general inspection of finance as an exterior device of 
the administrative control may be the best proof for that. 

            As a  general rule,the administrative control for the implementation      
of thepublic funds is a key demand in all the democratic system which 
ischaracterized by a need for more transparency in managing the public 
affairs. The need for bodies able to exercise a more effective control seems 
urgent.That is to sat that the obstacles that the administrative control body 
meets in implementing the public funds are a natural consequence of the 
reality of the political system ;Otherwise to what extent,the public 



  

authorities are willing to accept and to urge to exercise control over all the 
departments of the state without  exception and endeavor  to put into 
effect of the results control body by taking into account its 
recormmendation.in this way, the role played by the administrative control 
to implement the public funds becomes effective and generates a climate 
of stability among the staff,making them sufficiently immune to fulfill their 
functions and aware of the obligation of law enforcement. 
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